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ملخص البحث:

عْنية بتنفيذ حكم تحكيم أجنبيّ في قوانين دولة الإمارات سيكون أثرُه  تفعيلُ قواعدخ الإجراءات المم
عْنية بأحكام التحكيم الأجنبية داخل الدولة؛ لتمعدّد مصادر  حتمًا مواجهةم تنازع بين قواعد التنفيذ المم
تلك القواعد، إذ إننّا سنكونُ أمام ثلاثة مصادرم من القواعد الإجرائية المعنية بتنفيذ أحكام التحكيم؛ 
وهي: قانون التحكيم الإماراتي رقم )6( لسنة 8)20، وقانون الإجراءات المدنية الإماراتي رقْم 
)42( لسنة 2022، والاتفاقيات الدَوْلية وأهمُها اتفاقية نيويورك التي انضمَت إليها دولة الإمارات 

العربية المتحدة بموجب مرسوم اتحّادي رقْم 43 لسنة 2006 دون أيّ تحفظ؛ ومن ثممَ أضحت جزءًا 
عْنيّ بالتحكيم. من النظام القانوني الإماراتي المم

ــكام  ــذ أح ــال تنفي ــي مج ــمّ ف ــة الأه ــي الاتفاقي ــنة 958)، وه ــورك لس ــة نيوي ــى أنّ اتفاقي عل
همَــة تحديــد هــذه القواعــد والإجــراءات لقانــون الدولــة المطلــوبخ تنفيــذُ  التحكيــم الأجنبيــة، تركــت مم
ضم علــى الاعتــراف بأحــكام  حكــم التحكيــم علــى أرضهــا وأمــام محاكمهــا؛ إلا أنــه لا يجــوز أنْ تفُْــرم
ضُ علــى الاعتــراف بأحــكام  ــرم ــا يفُْ ــرُ شــدّةً ممّ ــي تنطبــق عليهــا الاتفاقيــةُ شــروطٌ أكث ــم التّ التحكي

ــة الوطنيــة أو تنفيذهــا، وهنــا يتجلــى الإشــكال حليّ التحكيــم المم

ــة  ــة الإجرائي ــك المعامل ــى تل ــاء الضــوء عل ــى إلق ــإن موضــوع هــذا البحــث يهــدف إل ــذا، ف ل
التــي يتلقاّهــا حكــمُ التحكيــم التجــاريّ الدَوْلــي ولا ســيمَا الموصــوفخ بالصفــة الأجنبيّــة، وذلــك فــي 

المرحلــة التاّليــة لصــدوره، أمــام تعــدُد القواعــد الإجرائيّــة الواجبــة التطبيــق فــي الدولــة الواحــدة

الكلمــات الدالــة: ازدواجيـّـة نظُــم التنّْفيــذ، تنفيــذ أحــكام التحّْكيــم الأجنبيــة، نطــاق تطبيــق قانــون 
نيــة، إجــراءات تنفيــذ أحــكام التحّكيــم دم التحّْكيــم، قانــون الإجــراءات المم

كلية القانون – جامعة الشارقة )الشارقة – الامارات العربية المتحدة(  (((
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المقدِمة:

ــب الأصــل إذا مــا كان خــارجم الدولــة  سم معيــارُ أجنبيـّـة الحكــم ووطنيتّــه هــو مــكانُ صــدوره بحم
أو داخلمهــا، ولكــنْ قــد يسُــبغ بالصفــة الوطنيــة إذا مــا أخُْضــع للقانــون الإجرائــي الوطنــي؛ لــذا مــن 
ــي، لصــدوره داخــل  وْل ــم تجــاري دم ــج عــن تحكي ــي نات ــم وطن الممكــن أنْ نكــون أمــام حكــم تحكي
الدولــة أو لأنــه أخُضــع للقانــون الوطنــي؛ ومــن الممكــن أيضًــا أنْ نكــون أمــام حكــم تحكيــم تجــاريّ 
وْلــي أجنبــيّ؛ لأنــه صــدر خــارج الدولــة. وتترتّــب علــى كلّ صفــة آثــارٌ ونتائــجُ مختلفــة، ومنهــا  دم
ــر  ــا" أو "غي ــم "أجنبيًّ ــرار التحكي ــدّ ق ــى يعُم ــدم مت ــم تحدي ــن المه ــه أنّ م ــد الفق ــذه. ويؤك قواعــد تنفي
وْليـًّـا" لمعرفــة القواعــد؛ إذ إن العديــد مــن تلــك القواعــد لا تنطبــق إلا علــى قــرارات  محلــي" أو "دم

التحكيــم "الدَوْليــة" والأجنبيــة ))).

ــذ عندمــا يكــون حكــمُ  ــم قواعــدم خاصّــةً لقاضــي التنفي ــة بالتحكي عْني ووضعــت التشــريعاتُ المم
التحكيــم وطنيـًّـا، وأخــرى عندمــا يكــون حكــم التحكيــم أجنبيـًّـا، وتفــرّق غالبيــة الــدول فــي المعاملــة 

ــة. )القصبــي، 1993، ص 25) بيــن أحــكام التحكيــم الوطنيــة وأحــكام التحكيــم الأجنبيّ

علـــى أنّ النظـــام القانونـــي الإماراتـــي لتنفيـــذ أحـــكام التحكيـــم ليـــس موحـــداً، إذ تختلـــف القواعـــد 
المطبقَـــة فـــي هـــذا الخصـــوص علـــى نحـــو مـــا ورد فـــي نـــص المـــادة 2 مـــن قانـــون التحكيـــم 
ـــي 42  ـــة الإمارات ـــون الإجـــراءات المدني ـــن قان ـــن 222 و223  م ـــي المادّتي ـــا ورد ف ـــي. وم الإمارات
لســـنة 2022؛ وهمـــا المتعلقتـــان بتنفيـــذ أحـــكام التحكيـــم الأجنبيـــة الخاضـــع لقانـــون أجنبـــي، والتـــي 
تخـــرج مـــن قانـــون التحكيـــم الإماراتـــي. مـــع مراعـــاة أن هـــذه الطائفـــة الأخيـــرة مـــن أحـــكام 
ـــات  ـــدى الاتفاقي ـــا إح ـــي أوردته ـــذ الت ـــد التنفي ـــا لقواع ـــثُ تنفيذُه ـــن حي ـــن أن تخضـــع م ـــم يمك التحكي
تْهـــا الإمـــارات؛ إذ نصّـــت المـــادة 225 مـــن قانـــون الإجـــراءات الإماراتـــي  الدَوْليـــة التـــي عقدم
ــمَ فـــإنَ كلَ حكـــم تحكيـــم خاضـــع لاتفاقيـــة  علـــى أولويـــة التطبيـــق للاتفاقيـــات الدَوْليـــة، ومـــن ثمـ
ـــة  وْلي ـــة دم ـــمَ اتفاقي ـــدّ أه ـــي تعُم ـــام 958) - الت ـــة لع ـــم الأجنبي ـــكام التحكي ـــذ أح ـــة بتنفي عْني ـــورك المم نيوي
تتعلّـــق بتنفيـــذ أحـــكام التحكيـــم الأجنبيـــة - أو أيّ اتفاقيـــة أخـــرى متعلقـــة بالتنفيـــذ وتكـــون الإمـــارات 

ـــم ـــون التحكي ـــراءات ولا قان ـــون الإج ـــاق قان ـــي نط ـــل ف ـــا = لا يدخ ـــا فيه طرفً

ــادّة 3  ــق الم ــير وتطبي ــام 958)، وتفس ــورك لع ــة نيوي ــوادّ اتفاقي ــال م ــد إعم ــكالية: عن الإش
بشــأن تحديــد القانونــي الإجرائــي المتبَــع فــي الدولــة لتنفيــذ أحــكام التحكيــم الأجنبيــة؛ يثُــار التســاؤل 
ــادةُ الأحــكامم  ــك الم ــل قصــدت تل ــة، ه ــي الدول ــة ف ــدّد مصــادر القواعــد الإجرائي ــام تع ــي: أم الآت
الإجرائيــة التــي وردت فــي قانــون الإجــراءات المدنيــة 42 لســنة 2022، أو تلــك التــي وردت فــي 

راجع للمزيد في ذلك:  (((

Born  GB  ,International  Commercial  Arbitration  :Commentary  and  Materials 

)Kluwer Law International 2001( 
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ــم الإماراتــي 6 لســنة 8)20؟ قانــون التحكي

ويتفرع من ذلك التساؤل عدة تساؤلات، ألا وهي:

ما الأيسرُ في التطبيق؟ وما توجُهُ القضاء الإماراتي؟ 

وهــل ثمّــةم حاجــة إلــى إلغــاء نصــوص المادّتميــن 222 و223 مــن قانــون الإجــراءات المدنيــة 
الإماراتــي والمخصّصتميــن بإجــراءات تنفيــذ حكــم تحكيــم أجنبــيّ وشــروطه فــي الإمــارات؟

نْهــج العلمــي الوصفــي التحَْليلــيّ مشــفوعًا بشــيء مــن النقــد، مــع الاسترشــاد  المنهــج: اتبُــع المم
بــآراء الفقــه وأحــكام القضــاء

وانطلاقاً من كل ما ذكر سلفاً، قسم هذا البحث على النحو الآتي:

  مبحث أول: نطاق تطبيق قواعد التنفيذ الوطنية:

المطلب الأول: نطاق تطبيق قانون التحكيم 6 لسنة 8)20.	 

المطلب الثاني: نطاق تطبيق قانون الإجراءات المدنية 42 لسنة 2022.	 

 مبحث ثانٍ: الإجراءات الناظمة لتنفيذ أحكام التحكيم الأجنبية:

فْقاً لقانون التحكيم.	  المطلب الأول: الإجراءات وم

فْقاً لقانون الإجراءات المدنية.	  المطلب الثاني: الإجراءات وم

مبحث ثالث: أثرُ إعمالِ إجراءات التنفيذ الوطنية في أحكام التحكيم الأجنبية:

المطلب الأول: الاتجاه المؤيد لتطبيق قانون التحكيم.	 

المطلب الثاني: الاتجّاه المؤيدّ لتطبيق قانون الإجراءات المدنية.	 

ــج  ــمَ النتائ ــا أه ــرز فيه ــرة نب ــة أخي ــى محط ــل إل ــث أن نص ــير البح ــط س ــي خ ــذا ويقتض ه
والتوصيــات
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المبحث الأول: نطاق تطبيق قواعد التنفيذ الوطنيةّ
تقسيم: سنتعرَف من خلال هذا المبحث نطاقم تطبيق قانون التحكيم الإماراتي، ما التحكيمُ الذي 
يخضع له، وما حدودُ نصوص تطبيق قانون الإجراءات المدنية الإماراتي. وعلى ذلك؛ قسم هذا 

المبحث إلى مطلبين اثنين، تناول كل مطلب منهما قانوناً ممّا ذُكر سلفاً.

المطلب الأوّل: نطاق تطبيق قانون التحكيم 6 لسنة 2018

اسـتنادًا لنـص المـادة 2 مـن قانـون التحكيـم؛ فـإنّ التحكيـم الذي يجـري على الإقليـم الإماراتي، 
وْليـًّا، بشـرط عـدم إخضاعـه لقانـون تحكيـم آخـر، وكذلـك التحكيـم الـذي يجري في  داخليـًّا كان أو دم
وْليـًّا، واتفّـق أطرافه علـى إخضاعه لقانون التحكيـم الإماراتي،  الخـارج، وكان موضوعُـه تجاريـًّا دم
وكـذا التحكيـم الناشـئ عـن نـزاع بشـأن علاقـة قانونيـّة تنظمهـا القوانيـن الإماراتيـة = كلّ تلـك 
التحكيمـات تخضـع لقانـون التحكيـم رقْـم 6 لسـنة 8)20. ويؤكّـد الفقـه - ونتفـق معـه - أنّ معنـى 
)جريـان( التحكيـم فـي الإقليـم الوطنـي هـو أنّ الحكـم التحكيمـي صـدر علـى الإقليـم الوطنـي؛ أي: 
العبـرة بمـكان صـدور حكـم التحكيـم. )والـي، 2007، ص)6(. إذن؛ فالقانـون يطبـَق على كل حكم 
وْلياًّ، وكلّ حكم تحكيم صدر  تحكيم وطني؛ أي: أجُري في الإقليم الإماراتي، سـواء أكان داخلياًّ أم دم
فـي الخـارج لكـنْ أخُضـع للقانـون الإماراتـي؛ أي: رغـم صـدوره فـي الخـارج فإنـه أسـبغ بالصفـة 
الوطنيـة الإماراتيـة، وقـد وضـع الفقـه عـدّة معاييـرم لأجنبيـة حكـم التحكيم، منهـا المعيـار الجغرافي 
أو المعيـار القانونـي، وأخذت الإمارات تشـريعًا ولا سـيمّا فـي قانون الإجـراءات المدنيةّ وقضاءً = 
وْلي في الخـارج لقانون  بالمعيـار الجغرافـي، لكـنّ قانـون التحكيـم أخضـع كلَ حكـم تحكيم تجـاري دم
التحكيـم الإماراتـي، بشـرط أنْ يتفّـق الأطـراف على إخضاعه له.وقد سـاوى المشـرّع تلـك الأحكامم 
دمها قانونُ  بأحـكام التحكيـم الصـادرة فـي الإمـارات؛ إذ تنُمفذَُ فـي كلتا الحالتميْـن طبقاً للقواعد التـي أورم
التحكيـم . )وفـي القانـون الكويتـي الأمـر مختلـف؛ إذ إن قانـون الإجـراءات المدنيـّة والتجاريـة 38 
ـدَ أيَ حكـم تحكيـم صـادر خـارج إقليـم دولـة الكويـت، بغض النظـر عن أيّ  / 980) المـادة 82) عم

معيار آخر، حكمم تحكيم أجنبيّ(. )السـمدان، 999)، ص-68 69(، )السـعيدي، 2020، ص22)(.

وبمفهوم المخالفة؛ فإن الحالات التي تخرج من نطاق تطبيق قانون التحكيم هي ما يأتي: كلّ 
تحكيم يجري في الإمارات وأخُضع لقانون تحكيم آخر، وأيضًا أحكام التحكيم الصادرة في الخارج، 
النزاعُ  وْلياًّ، ولم يتفق أطرافها على خضوعها لأحكامه، أو لم يكن  دم ولو كان موضوعُها تجارياًّ 
محل التحكيم ناشئاً عن علاقة تنظمها القوانين الإماراتية الناّفذة. وبذلك يكون، في كلِ تلك الحالات، 
القانونُ الإجرائي المدني الإماراتي رقْم 42 لسنة 2022 هو المطبقَم ما لم يكن الحكم الناتجُ عن 
نيويورك 958)  وْلية منضمَة إليها الدولةُ، وعلى رأسها اتفاقيةُ  تلك التحكيمات خاضعًا لاتفاقية دم
قانون  في  الواردة  الإجرائيةُّ  القواعد  كانت  إذا  إلّا  وتنفيذها،  الأجنبية  التحكيم  بأحكام  للاعتراف 

؛ فهنا تطُبقَ قواعدُ قانون التحكيم الوطني. التحكيم الوطني أخفَ وأيسرم
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ــن  ــزُ بي ــن التمّيي ــي؛ يتعيَ ــم الإمارات ــون التحكي ــة مــن قان ــه المــادة الثاني ــا لمــا قرَرت ــذا، وطبقً ل
ــا: ــذ الحكــم التحكيمــي، هم ــن لتنفي حالتميْ

ــم  ــون التحكي ــة يك ــذه الحال ــي ه ــي؛ ف ــم الإمارات ــي الإقلي ــم ف ــى: أن يصــدر الحك ــة الأول الحال
ــه ــي علي ــون الإمارات ــق القان ــارات، وطبُِ ــي الإم ــري ف أجُ

 أمــا الحالــة الثانيــة: فمــأمنْ يصــدر الحكــمُ فــي دولــة أجنبيــة، ويكــون موضوعُــه تحكيمًــا تجاريـًّـا 
وْليـًّـا، واتفَــق أطــرافُ العلاقــة التــي صــدر فيهــا الحكــمُ علــى إخضاعــه لقانــون التحكيــم الإماراتي؛  دم

فْقـًـا للقواعــد الــواردة فــي قانــون التحكيــم. وهنــا ينُمفـَـذُ هــذا الحكــمُ وم

المطلب الثاني: نطاق تطبيق قانون الإجراءات المدنيةّ 42 لسنة 2022:

ــة  ــر الخاضع ــارج - وغي ــي الخ ــادرة ف ــة - الص ــم الأجنبي ــكام التحكي ــاول أح ــد تن ــن عن يمتعيَ
ــيّ: ــم التحّكيم ــذ الحك ــن لتنفي ــن حالتميْ ــأنها بي ــي ش ــةُ ف ــي = التفّرق ــم الإمارات ــون التحكي لقان

الحالــة الأولــى: أن يصــدر الحكــم فــي دولــة ترتبــط مــع الإمــارات باتفاقيــة ثنائيــة، كاتفاقيــة 
ــارات  ــة الإم ــن دول ــا بي ــراف به ــم والاعت ــذ أحــكام التحكي ــا تنفي ــة، ومنه حــول المســاعدة القانونيّ
ــنة 2005.أو  ــم 8 لس ــادي رقْ ــوم اتحّ ــب مرس ــا بموج ــدق عليه ــي ص ــودان، والت ــة الس وجمهوري
ــت إليهــا الإمــارات  ــي انضمَ ــة للتعــاون القضائــي 1983، والت ــة الريــاض العربي ــة، كاتفاقي إقليمي
ــة فــي دول مجلــس التعــاون  بتاريــخ )) مايــو 999)؛ واتفاقيــة تنفيــذ الأحــكام والإنابــات القضائيّ
الخليجــي، والتــي صادقــت عليهــا دولــة الإمــارات العربيــة المتحــدة بموجــب المرســوم الاتحّــادي 
وْليــة، كاتفاقيــة نيويــورك 958) للاعتــراف بقــرارات التحكيــم  رقــم )4 لســنة 996)، أو دم
الأجنبيــة وتنفيذهــا، والتــي انضمَــت إليهــا الإمــارات بالمرســوم رقــم 43 لســنة 2006، والصــادر 
ــي الإمــارات  ــم ف ــذ الحك ــن تنفي ــة يمتعيَ ــي هــذه الحال ــظ. وف ــو 2006 دون أيّ تحفّ ــخ 13 يوني بتاري
ــا لأحــكام هــذه الاتفاقيــة، وإعمــالًا لقواعــد الاتفاقيــة، وذلــك لصراحــة نــص المــادة 225 مــن  طبقً
قانــون الإجــراءات المدنيــة و التــي نصــت علــى: "لا تخــل القواعــد المنصــوص عليهــا فــي هــذا 
الفصـــل بأحكام المعاهـــدات والاتفاقيـــات بين الدولـــة وغيرهـــا مـــن الـــدول في شـــأن تنفيذ الأحكام 
والأوامــر والســندات الأجنبيــة " أي انهــا توجــب احتــرامم أحــكام الاتفاقيــات الدَوْليــة المعمــول بهــا 
فــي الإمــارات، اللهــم إلا إذا كان مــن الأفضــل للاحتجــاج بحكــم التحكيــم الأجنبــي أو نفــاذه إعمــالُ 
أحــكام القانــون الإماراتــي، وذلــك طبقـًـا للفخقْــرة الأولــى مــن المــادة الســابعة مــن اتفاقيــة نيويــورك، 
والتــي تنــص علــى ذلــك صراحــة ، علــى النحــو التالــي : " لا تؤثــر أحــكام هــذه الاتفاقيــة علــى 
صحــة مــا تعقــده الأطــراف المتعاقــدة مــن اتفاقيــات متعــددة الأطـــراف أو اتفاقــات ثنائيــة تتعلــق 
بالاعتــراف بقــرارات التحكيــم وتنفيذهــا ولا تحــرم أيــاً مــن الأطــراف المهتمــة مــن أي حــق يكــون 
ــانون أو  ــه فــي الاســتفادة مــن أي قــرار تحكيمــي علــى نحــو وإلــى الحــد اللذيــن يســمح بهمــا قـ ل
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معاهـــدات البلــد الــذي يســعى فيــه إلــى الاحتجــاج  بهــذا القــرار"  وأعتقــد أنّ هــذه الفخقْــرة هــي ســببٌ 
ــم،  ــن الفرنســي والأمريكــي. )إبراهي يْ ــم أبطــل فــي القضاءم ــذ حكــم تحكي مــن أســباب إشــكالية تنفي
ــي أصبحــتْ جــزءًا  ــورك 958) الت ــةم نيوي ــة، ســنتناول اتفاقي ــي هــذه الحال 997)، ص298(. وف

مــن النظــام القانونــي الإماراتــي

ــا لأحــكام قانــون أجنبــي، فــي تحكيــم  فْقً الحالــة الثانيــة: أن يصــدر الحكــمُ فــي دولــة أجنبيــة وم
يتــمّ خــارجم إطــار الاتفاقيــات الدَوْليــة التــي انضمّــت إليهــا الإمــارات. وأشــرنا فــي المطلــب الســابق 
إلــى أن أحــكام التحكيــم الأجنبيــة - الصّــادرة خــارجم الدولــة والخاضعــة لقانــون التحكيــم الإماراتــي 
قمهــا مــن حيــثُ التنفيــذُ والإجــراءات بقواعــد تنفيــذ أحــكام  - أســبغها المشــرّع بالهوُخيـّـة الوطنيـّـة، وألحم

التحّكيــم الــواردة فــي قانــون التحّكيــم 6 لســنة 8)20.

فْقًــا للشــروط المقــرَرة فــي قانــون الإجــراءات المدنيــة   فــي هــذا الفــرض، ينُمفَــذُ هــذا الحكــم وم
ــعُ أحــكامم التحكيــم الصــادرةم فــي  الإماراتــي 42 لســنة 2022، مــن خلال المــادة 223 التــي تخُْضخ
دولــة أجنبيــة لشــروط تنفيــذ أحــكام القضــاء الأجنبيــة الــواردة فــي المــادة 222 مــن القانــون نفســه. 
وفــي هــذه الحالــة، ســتكون المــوادّ محــل التنــاول هــي: 222 و223 مــن قانــون الإجــراءات المدنية. 
ومنــذ البدايــة نقيّــد ملاحظتمنــا علــى أنّ المشــرع الإجرائــي المدنــي، ومــن خلال هاتيــن المادّتميــن، 

ــعم قواعــدم واحــدةً لــكل مــن الأحــكام القضائيــة الأجنبيــة وأحــكام التحكيــم الأجنبيــة ضم وم

فبعــد أن قــرّر شــروطم تنفيــذ الأحــكام القضائيــة الصّــادرة فــي بلــد أجنبــي فــي المــادة 222 مــن 
قانــون الإجــراءات المدنيــة، نــصَ فــي المــادة 223 منــه علــى مــا يأتــي: "تســري أحــكامُ المــوادّ 

الســابقة علــى أحــكام المحكّميــن الصــادرة فــي بلــد أجنبــي".

ــري  ــا مــن مُناصخ ــذ هــذا الوضــع، وليــس بدافــع أننّ ــه لا يحُبّ ــى أنّ ــده - إل ــه - ونؤيّ ويشــير الفق
التفريــق فــي القواعــد المنطبقــة علــى التحكيــم والقضــاء، ومــن ثمــمَ نرفــضُ تشــبيهم أحــكام التحكيــم 
ــه، وأهمهــا أنّ لحكــم التحكيــم طبيعــةً خاصّــة؛ً إذ  بأحــكام القضــاء؛ ولكــنْ لأنّ للتحكيــم خصوصيتّم
إنـّـه يختلــط فيــه الطابــعُ الاتفاقــي مــع الطابــع القضائــي الــذي ينتــج عــن العمليــة التحكيميــة بصــدور 

حكــم تحكيــم مُلــزخم للأطــراف باعتبــاره حلّاً لنزاعهــم. )إبراهيــم، 997)، ص298)
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المبحث الثاني: الإجراءات الناظمة لتنفيذ أحكام التحكيم الأجنبيةّ
تمهيد وتقسيم: من المهم نظرياًّ وعملياًّ تمييزُ أحكام التحكيم عن أحكام القضاء، وهذا ما اتبَعه 
ولا سيمَا  التحكيم،  أحكام  لتنفيذ  خاصة  قواعدم  أفرد  والذي  التحكيم  قانون  في  الإماراتي  المشرّع 
الإجراءاتخ الواردة في الموادّ: ) و2 و55 و56 و57 و58 منه، وهي إجراءات أكثر يسُرًا من تلك 
الواردة في قانون الإجراءات المدنية، والتي لا تحققّ الهدف المنشود من التحكيم بما يتطلبه من 
سرعة الفصل، وما ينطوي عليه من طبيعة خاصة اقتضت التيسير. )حكم اتحادية عليا، طعن رقم 

249 لسنة 9)20 قضائية "تجاري" بجلسة 28 - 5 - 9)20، شبكة قوانين الشرق(. 

وعلى ذلك؛ نتناول تلك الإجراءات من خلال المطلبين الآتيين:

المطلب الأول: الإجراءات وَفْقاً لقانون التحّْكيم:

ــون  ــي قان ــواردة ف ــذ ال ــد التنفي ــى قواع ــاز عل ــلط الضــوء بإيج ــب، نس ــذا المطل ــن خلال ه م
ــة: ــروع الآتي ــن خلال الف ــم، م التحكي

الفرع الأول: إلزامية الحكم التحكيمي ومفترضات تنفيذه

ــى  ــص عل ــم تن ــون التحكي ــن قان ــادة 52 م ــد الم ــم، نج ــم التحكي ــة لحك ــوة الإلزامي ــبة للق بالنس
ــوز  ــراف، ويح ــا للأط مً ــون مُلزخ ــذا القان ــكام ه ــا لأح فْقً ــادر وم ــم الص ــم التحكي ــر حك ــي: "يعتب الآت
ــون  ــن، 4)20، ص 37(. ويك ــي الدي ــين، 2000، ص 46(، )مح ــي. )حس ــر المقض ــة الأم حجّيّ
ط لتنفيــذه الحصــولُ علــى قــرار  لــه ذات القــوة التنفيذيــة كمــا لــو كان حكمًــا قضائيـًّـا، إلا أنـّـه يشُــترم
للمصادقــة عليــه مــن المحكمــة"؛ أي: إنّ الأحــكامم تكــون دليــلم الحقيقــة وعنوانمهــا فيمــا تقضــي بــه 
بيــن الخصــوم أنفســهم، فهــي أحــكام باتـّـة وحائــزةٌ حجّيـّـةم الأمــر المقضــيّ. ويؤكّــد الفقــه فــي أمريــكا 
ــذم كمــا همــا الحــالُ والوضــعُ مــع أيّ حكــم قضائــي آخــر. وإذا لــم  أنّ قــرار التحكيــم يجــب أنْ ينُمفَ
، فيجــب علــى الطــرف الــذي يســعى إلــى اســترداد حقــه  يمتثــل أحــدُ الأطــراف طواعيــةً ذلــك الحكــمم
تنفيــذُ ذلــك الحكــم مــن خلال طلــب المســاعدة مــن خلال أمــر تنفيــذ مــن الجهــة المســؤولة بالقــوة))).

فحكــم التحكيــم هــو إدانــة مدنيــة خاصــة، لهــا قــوّة آمــرة ولكــن ليــس لهــا قــوة تنفيذيــة؛ ولهــذا 
ــن،  ــب مــن عنصري ــي مركَ ــم يتكــوَن مــن عمــل قانون ــذي بالنســبة لحكــم التحكي ــإنّ الســند التنفي ف
ــه  ــم قوّتم ــمم التحكي ــذي يعطــي حك ــو ال ــذ وه ــر بالتنفي ــن، وأم ــأداءٍ معيَ ــزخم ب ــم مل ــم تحكي ــا: حك هم

للمزيد في ذلك؛ انظر:   (((

 DRAHOZAL C and others‘ ,CHALLENGING AND ENFORCING INTERNATIONAL 

ARBITRAL AWARDS IN U.S. FEDERAL COURTS: AN  EMPIRICAL  STUDY’ 

 65 (2023(Virginia Journal of International Law(7 
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ــم المصــريّ( ــون التحكي ــادة 55 مــن قان ــا بعدهــا(، )الم ــي، 2007، ص 480 وم ــة. )وال التنفيذي

فْــعم دعــوى بطلــب  ويكــون التنفيــذ طبقـًـا للمــادّة 55 فــي فخقْرتهــا الأولــى دون أنْ يتطلــب ذلــك رم
التنفيــذ، بــل يكُْتفــى بتقديــم طلــب التنفيــذ ومصادقــة رئيــس المحكمــة المختصــة، دونمــا حاجــة إلــى 
ــس  ــدَم لرئي ــذ المق ــب التنفي مُ إعلانُ الخصــم بطل ــزم ــذا ويملْ ــأن. ه ــذا الش ــة دعــوى به ــداد صحيف إع

المحكمــة المختصــة المشــار إليهــا. وبذلــك يجــب توافــر أمريــن لطلــب التنفيــذ:

الأمر الأول - سبق إيداع الحكم:

ــن صــدر الحكــم لمصلحتــه إيــداعم  ــب علــى مم يتبيـَـن أنّ المــادة 55 - د مــن قانــون التحكيــم توُجخ
ــإنّ  ــداع، ف ــى عــدم   الإي ــر عل ــب أيّ أث ــم يرتّ ــون ل ــاب المحكمــة، وإذا كان القان ــم كت ــي قل ــم ف الحك
ــن طالــب التنفيــذ تقديــمم صــورة مــن المحضــر  التنفيــذ سيســتحيل فــي هــذه الحالــة، لتطلُــب القانــون مخ

الــدّالّ علــى الإيــداع. )إبراهيــم، 997)، ص304)

الأمر الثاني - عدم إيقاف تنفيذ الحكم:

فْقـًـا للمــادة 56 مــن القانون.  لا يترتـّـب علــى رفــع دعــوى البــطلان فــي الميعــاد وقــفُ التنفيــذ؛ وم
ــذ  ــذ؛ فعندئ ــف التنفي ــب وق ــى طل ــة عل ــت المحكم ــت ووافق ــطلان وقبُل ــوى الب ــتْ دع ــا إذا رُفخعم أم

لا يمكــن طلــبُ تنفيــذ الحكــم إلّا بعــد الفصــل فــي دعــوى البــطلان بالرّفــض

الفرع الثاني: مرفقات طلب التنفيذ

ــه  ــقم بطلب ــم أنْ يرُْفخ ــم التحكي ــذ حك ــب تنفي ــى طال ــم عل ــون التحكي ــن قان ــادة 55 م ــت الم أوجب
ــي: ــا يأت ــب الأحــوال م سم ــتئناف بحم ــة الاس ــس محكم ــدَم لرئي المق

ــم أو أ.  ــم التحكي ــلُ حك ــذ أص ــب التنفي ــق بطل ــه: يرُفم ــدة من ــورة معتممم ــم أو ص ــل الحك أص
صــورةٌ موقعَــةٌ عنــه؛ إذ تسُــلمّ هيئــة التحكيــم أطــرافم التحكيــم صــورةً عــن الحكــم خــلال 

ــذ تاريــخ صــدوره. ــا من 5) يومً

صــورة مــن اتفّــاق التحكيــم: المطلــوبُ إرفاقـُـه مــع طلــب التنفيــذ هــو صــورة مــن اتفــاق ب. 
ــلًا،  ــا، وإلّا كان باط ــون مكتوبً ــم أن يك ــاق التحكي ــي اتف ــونُ ف ط القان ــتمرم ــم؛ إذ اش التحكي

ــم. ــقم المــادة 7 - ) مــن قانــون التحكي فْ وذلــك وم

ــدة، إنْ لــم يكــن حكــمُ التحكيــم ج.  ترجمــة إلــى اللغــة العربيــة، مصــدَق عليهــا مــن جهــة معتممم
صــادرًا بهــا.

صورة من محضر إيداع الحكم في المحكمة.د. 
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الفرع الثالث: شكل طلب تصديق حكم التحكيم وتنفيذه

فــي تطبيــق نــص المادّتميــن 53 و55، يؤكــد القضــاء الإماراتــي أنّ تنفيــذ حكــم التحكيــم يكــون 
مــن خلال التقــدُم بطلــب اســتصدار أمــر علــى  عريضــة. )حكــم اتحاديــة عليــا، طعــن رقــم 249 

لســنة 9)20 قضائيــة "تجــاري" بجلســة 28 - 5 - 9)20)

الفرع الرّابع: الجهة المختصّة بتنفيذ حكم التحكيم:

ــن يرغــب في تنفيــذ حكــم التحكيم أنْ   نصّــت المــادة 55 - ) علــى مــا يأتــي: ") - يتعيــن علــى مم
يمتقــدَمم بطلــب المصادقــة علــى حكــم التحكيــم والأمــر بتنفيــذه إلــى رئيــس المحكمــة ...". وبالرجــوع 
إلــى المــادة ) مــن القانــون نفســه، نجدهــا عرَفــت المحكمــةم المعنيــة والمختصــة بأنهَــا: المحكمــة 
ــرة  ــن دائ ــن ضم ــري مخ ــرافُ، أو يج ــا الأط ــق عليه ــي اتفَم ــة الت ــة أو المحلي ــتئنافية الاتحادي الاس
اختصاصهــا التحكيــمُ. وبذلــك تكــون تلــك المحكمــةُ هــي المختصــةم بالتدخــل فــي مســائل التحكيــم 
الخاضــع لقانــون التحكيــم الإماراتــي؛ أي: التــي أســبغت بالصفــة الوطنيــة. )المــادة ) مــن قانــون 

ــم الإماراتــي(، )الســرحان، 2022، ص266(. التحكي

ــة  ــن جه ــا م ــرًا. أمّ ــا حص ــودٌ له ــيٌ، معق ــاصٌ نوع ــو اختص ــة ه ــذه المحكم ــاصُ ه واختص
دِدهــا اتفــاقُ الأطــراف، أمــا  الاختصــاص المكانــي للمحكمــة، فالنــص أشــار إلــى أنهــا تلــك التــي يحُم
إذا لــم يتفَقــوا علــى محكمــة معينــة، فينعقــد الاختصــاص المكانــي للمحكمــة التــي يجــري التحكيــمُ 
ــا لقانــون التحكيــم الإماراتــي صــدورُ  فْقً مــن ضمــن دائــرة اختصاصهــا. وعلــى ذلــك؛ لا يجــوز وم
ــول  ــدم الاختصــاص، ولا يح ــه قواع ــاطلًا لمخالفت ــذ، وإلّا كان ب ــن قاضــي التنفي ــذ م ــر بالتنفي الأم
هــذا البــطلانُ دون اســتصدار أمــرٍ جديــد صحيــح مــن الجهــة المختصــة بإصــداره. وأكَــد القضــاء 
الإماراتــي ذلــك. )حكــم اتحاديــة عليــا، طعــن رقْــم 249 لســنة 9)20 قضائيــة "تجــاري" بجلســة 
28 - 5 - 9)20(، )حكــم اســتئناف دبــي، طعــن رقْـــم 28 لســنة 2023 "بــطلان حكــم تحكيــم"، 

ــة 23 - )) - 2023(. صــادر بجلس

الفرع الخامس: ميعادُ بتِ طلبِ المصادقة والتنّفيذ

ــن يندبــه مــن قضائهــا أن  نصَــت المــادةُ 55 - 2 علــى الآتــي: ".. علــى رئيــس المحكمــة أو مم
يأمــر بالمصادقــة علــى حكــم التحكيــم وتنفيــذه خلال مــدة )60( ســتيّنم يومًــا مــن تاريــخ تقديــم طلــب 
المصادقــة وتنفيــذه ...". ونشــير هنــا إلــى أنّ المشــرع وضــع اســتثناءً علــى المــدة الســالفة، وذلــك 
إذا مــا تمبيـَـن للقاضــي المختــص أنّ ثممَــةم ســبباً أو أكثــر مــن أســباب بــطلان حكــم التحكيــم بنــاءً علــى 
ــا مــن الحــالات الــواردة فــي البنــد ))( مــن  إثبــات الخصــمخ المحكــومخ عليــه صاحــبخ المصلحــة أيًّ

المــادة )53( مــن هــذا القانــون
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فالمشـرع الإماراتـي لـم يربـط انقضاء موعـد رفع دعوى البـطلان المنصوص عليـه في المادة 
54 بتقديـم طلـب التنفيـذ والمصادقـة عليه بعكس بعض التشّـريعات التي ربطـت انقضاء موعد رفع 

دعـوى البـطلان بتقديـم طلـب تنفيـذ الحكـم التحكيمـي كالمشـرع المصـري فـي المـادة 58، وأيضًـا 
كالمشـرع الأردنـي مـن خلال قانـون التحكيـم رقم 31 لسـنة )200 في المـادة )53(؛ إذ من الممكن 
ضخ موعـدُ رفـع دعـوى البـطلان، وهـو 30 يومًـا مـن اليـوم التاّلـي  تقديـمُ الطلـب حتـى وإنْ لـم يمنْقمـ
لإعلان طالـب البـطلان. ونعتقـد أنـّه كان مـن الأفضـل الربـطُ بينهمـا منعًـا للتعـارض بيـن صـدور 
الأمـر بتنفيـذ حكـم التحكيـم واحتمـال أن تصُْـدر المحكمـة التـي تنظـر دعـوى بـطلان حكـم التحكيـم 
الحكـمم ببـطلان الحكـم. ويؤكّـد الفقـه أنـَه يجـب التريـث وعـدم التسـرع فـي تنفيـذ حكـم تحكيـم مهدَد 
بالبـطلان إلـى حيـن صـدور نتيجة الحكـم الصادر في دعـوى البطلان. والإشـكالية تكمـن دائمًا عند 
اخـتلاف الأقضيـة؛ بمعنـى اخـتلاف قضـاء بلـد الأصل عـن قضاء بلـد التنفيـذ، فمن الـوارد في هذه 
مَ يرُاد تنفيـذه في بلـد تنفيذ مختلف  الحالـة الأخيـرة أن نكـون أمـام حكـم تحكيـم يبُطلـه قضـاء، ومن ثمـ

عـن بلـد قضـاء البـطلان. )البطاينـة، 2008، ص 222(، )الزعبـي، 0)20، ص310(.

نــا مــا يؤكّــده مــن ســبقنا فــي هــذا المضمــار. )الســرحان، د.ت. ص368(.  ومــا يعــزّز اعتقادم
مــن أن فكــرة )طلــب الإبطــال لا يوقــف التنفيــذ( تناقــض مــا يقــرّره نــصّ المــادة 52 مــن قانــون 
التحكيــم الإماراتــي - ســبقت الإشــارة إليهــا - فمــا دام يشُْــترط لتنفيــذ الحكــم الحصــولُ علــى قــرار 
بالمصادقــة عليــه مــن المحكمــة؛ لــذا فــإن رفــع الدعــوى بالبــطلان يســتلزم عــدمم التنفيــذ إلــى حيــن 
ــي  ــة ف ــن العدال ــس م ــذ، فلي ــة للتنفي ــة المطلوب ــى المصادق ــل عل ــم التحصّ ــوى ث ــذه الدع ــاء ه انته
ــه تمجاهـُـلُ حــقٍ يقــرّرُه القانــون للمحكــوم عليــه  شــيء المســارعةُ إلــى تنفيــذ حكــمٍ وفــي الوقــت نفسخ

ــه بطلــب بــطلان الحكــم. )أبــو الخبــر، 7)20، ص464 - 465) ــلٍ فــي حقّ بالتحكيــم، مُتممثّ

الفرع السادس: الطعن على تنفيذ حُكم التحّْكيم

ـــق الحكـــم،  ـــب تصدي ـــم، يكـــون الأمـــر الصـــادر بشـــأن طل ـــون التحكي ـــا للمـــادة 57 مـــن قان طبقً
ـــم منـــه أمـــام محكمـــة الاســـتئناف المختصـــة، وذلـــك خلال  والأمـــر بتنفيـــذه مـــن عدمـــه، قـــابلًا للتظل
ـــض  ـــل بع ـــذا  الخصـــوص. وتجع ـــرار الصـــادر به ـــي لإعلان الق ـــوم التال ـــن الي ـــدءًا م ـــا ب )30( يومً

صْـــري فـــي المـــادَة 58 - 3 تحكيـــم، وكالقانـــون الأردُنـّــيّ فـــي المـــادة  التشـــريعات كالقانـــون المخ
ـــذ،  ـــرار الصـــادر برفـــض التنفي ـــا الق ـــا؛ أم ـــرارًا قطعيًّ ـــذ ق ـــرار الصـــادر بالأمـــر بالتنفي 54 - ب، الق

ـــد  ـــه. وأكَ ـــخ تبليغ ـــن تاري ـــا م ـــن يومً ـــز خلال ثلاثي ـــن بالتميي ـــل الطع ـــي يقب ـــر قطع ـــرار غي ـــو ق فه
ـــم 466  ـــة رقْ ـــة بصفتهـــا الحقوقيّ ـــز الأردُنيّّ ـــرار محكمـــة التميي ـــك مـــن خلال  ق ـــيّ ذل القضـــاء الأردُنّ
ـــان، 5)20، ص  ـــو جريب ـــة، الأردن(، )أب ـــز عدال ـــورات مرك ـــخ 6 - 5 - 2)20، )منش / 2) تاري

ـــن يصُـــدر الأمـــر رئيـــسم المحكمـــة الاســـتئنافية، فكيـــف يتُمظملـَــمُ عنـــد  67(. والســـؤال: إذا كان مم

ـــن  ـــة، م ـــى عريض ـــر عل ـــو أم ـــذ ه ـــادر بالتنفي ـــر الص ـــح أنّ الأم ـــا يرجِ ـــذا م ـــها؟ ه ـــة نفسخ المحكم
ـــتئناف  ـــة الاس ـــي محكم ـــصٍ ف ـــاضٍ مخت ـــر أو أيّ ق ـــدر الأم ـــنْ يصُ ـــد ذات مم ـــون عن ـــن أنْ يك الممك
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المختصـــة. )المـــادة )4) مـــن قانـــون الإجـــراءات المدنيـّــة الإماراتـــي(، )حكـــم اتحاديـــة عليـــا، 
الطعّـــن رقْـــم 206) لســـنة 2022 مدنـــي - صـــادر بجلســـة الاثنيـــن الموافـــق 13 - 3 - 2023، 

ـــور"( ـــر منش "غي

الفرع السابع: رفع دعوى البطلان وأثرها في طلب التنفيذ

ــن  ــادة 53 الطع ــا للم فْقً ــل وم ــي لا تقب ــم الإمارات ــون التحكي ــا لقان ــدر طبقً ــي تص ــكام الت الأح
فيهــا بــأي طريــق مــن طــرق الطعــن المنصــوص عليهــا فــي قانــون الإجــراءات، وهــذا مــا أكَــده 
ــة  ــم(، بالجلس ــم تحكي ــطلان حك ــنة 2022 )ب ــم 66 لس ــن رق ــي، طع ــتئناف دب ــم اس القضــاءُ. )حك

ــور(. ــر منش ــتئناف، غي ــة الاس ــر محكم ــوم 23 - 03 - 2023 بمق ــدة ي ــة المنعق العلني

ــادة 56 - )؛  ــا للم ــذه طبقً ــم بتنفي ــم التحكي ــب إبطــال حك ــى طل ــب عل ــر المترتّ ــبة للأث وبالنس
يكــون الأصــلُ أنْ لا أثــر لرفــع طلــب البــطلان فــي تنفيــذ حكــم التحكيــم، والاســتثناءُ يكــون بطلــبٍ 
ــزم  ــد أل ــذ. وق ــع القاضــيم بضــرورة إرجــاء التنفي ــة تقُْن ــرخ أســبابٍ جدّيّ مــن أحــد الأطــراف، وتواف
المشــرّعُ المحكمــةم الفصــلم فــي طلــب وقــف التنفيــذ خلال )5)( يومًــا مــن تاريــخ أول جلســة محــدَدة 
ــا لنــصّ المــادة 526) - ) مــن قانــون الإجــراءات  لنظــره. وكذلــك توجَــه المشــرّع الفرنســيّ طبقً

ــة. )تركــي، د.ت، ص549 - 550(. المدنيّ

ــها أنـّـه عندمــا تقــرّر المحكمــة وقــف التنفيذ،  وأجــاز المشــرّع فــي الفخقْــرة الثالثــة مــن المــادة نفسخ
ــا لمــا قــد يلحــق بالطــرف  فــإنّ لهــا أنْ تأمــر طالــب الوقــف بتقديــم كفالــة أو ضمــان مالــيّ؛ ضمانً
ــذ.  ــد ثبــوت عــدم صحّــة موقفــه ضــد طالــب التنفي ــة الوقــف عن الآخــر مــن أضــرار بســبب عملي
للمزيــد فــي تحليــل موقــف القانــون الإماراتــي فيمــا يتعلــق باثــر طلــب البــطلان علــى تنفيــذ حكــم 

التحكيــم انظر)الســرحان ، طلــب البطلانـــ2022، ص483 ومابعــد.(

ـــافم  ـــو إيق ـــال ه ـــب الإبط ـــى طل ـــب عل ـــرُ المُترتّ ـــون الأث ـــا أنْ يك ـــون مُجديً ـــد يك ـــه ق ـــد أن  ونعتق
ـــل  ـــه أو تعطي ـــمَ إبطال ـــن ثم ـــم، وم ـــم تحكي ـــذُ حك ـــا تنفي ـــن فيه ـــرة يمك ـــدَ أيَ فت ـــى نمسُ ـــم؛ حت ـــذ الحك تنفي
التنفيـــذ بغـــرض كسْـــب وقـــت بـــتّ بطلـــبخ الإبطـــال، علـــى غـــرار مـــا كانـــت عليـــه بعـــضُ 
ـــنة ))20؛  ـــم 48 لس ـــل رقْ ـــل مرســـوم التعدي ـــيّ قب ـــيّ الفرنس ـــم الدَوْل ـــال التحكي ـــي مج النصـــوص ف
إذ يترتـَــب علـــى الطعـــن بالبـــطلان أثـــرٌ واقـــف إلّا إذا شـــملته هيئـــةُ التحكيـــم بالنفـــاذ المعجّـــل 
ـــى  ـــا لا تتماش ـــل؛ لأنه ـــد التعدي ـــي بع ـــرع الفرنس ـــا المش ـــدل عنه ـــادة 506). وع ـــصّ الم ـــب ن سم بحم
وواقـــعم التحكيـــم. )تركـــي، د.ت، ص 435 و564(، )ديـــب، ))20، ص 9)(. ثـُــمَ إنَ المشـــرع 
اللبنانـــي مـــن خلال قانـــون الإجـــراءات المدنيـــة - مشـــار إليـــه ســـابقاً - فـــي المـــادة 805 ســـلك 
ـــة  ـــام المحكم ـــدة أم ـــة المنعق ـــدود الخصوم ـــي ح ـــا ف ـــد حكمً ـــال يفي ـــق الإبط ـــن بطري ـــج أنّ الطع منه
ـــى  ـــد أنّ عل ـــع تأكي ـــذ.: م ـــصّ بالتنفي ـــي المخت ـــد القاض ـــا لي ـــة أو رفعً ـــة التنفيذي ـــرار الصيغ ـــا بق طعنً

ـــطلان ـــب الب ـــم بطل ـــدور حُك ـــى لص ـــدَ الأقص ـــل الح ـــد يمثّ ـــى موع ـــصَ عل ـــرّع النّ المش
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ـــط  ـــي أنْ "يرب ـــرّع الإمارات ـــل للمش ـــن الأفض ـــه كان م ـــد أنّ ـــبق، نعتق ـــا س ـــى كل م ـــتنادًا إل اس
بيـــن موعـــد انقضـــاء بـــطلان الحكـــم التحّكيمـــيّ وطلـــب تنفيـــذه، والطعـــن علـــى قـــرار التنفيـــذ 
ين المصـــري فـــي المـــادة 58، والأردنـــي فـــي المـــادة 54؛ للأســـباب  "علـــى غـــرار المشـــرّعم

الآتيـــة:

ـــود أيّ  ـــع وج نْ ـــل، ولمم ـــمّ أبُط ـــن ثم ـــه وم ـــدق علي ـــم ص ـــم تحكي ـــام حك ـــونم أم ـــى لا نك أوّلًا- حتّ
ــتِ  قْـــتخ بمـ ــمّ إبطالـــه أو تعطيـــل التنفيـــذ بكسْـــب وم فتـــرة يمكـــن فيهـــا تنفيـــذُ حكـــم تحكيـــم ومـــن ثمـ

طلـــبخ الإبطـــال

ــذُه فـــي المحاكـــم  ــمَ طلُـــب تنفيـ ــامم حكـــم تحكيـــم أبُطـــل ومـــن ثمـ ــى لا نكـــونم أمـ ــا- حتـّ ثانيـً
ـــم  ـــون التحكي ـــع لقان ـــي الخـــارج - وأخُضخ ـــي - الصـــادر ف ـــم الأجنب ـــم التحكي ـــة حك ـــة، كحال الإماراتي
ـــذُه  ـــراد تنفي ـــم، يُ ـــن ثم ـــه، وم ـــذي صـــدر في ـــد الأصـــل ال ـــي بل ـــلم ف ـــوارد أنْ يبُْطم ـــن ال ـــي؛ فم الإمارات

ـــكام ـــن الأح ـــوع م ـــذا الن ـــع له ـــذ تتسَ ـــع التنفي ـــونم موان ـــب أنْ تك ـــذا يج ـــارات. ل ـــي الإم ف

ـــب  ـــن طل ـــة بي ـــارات الإجرائي ـــي المس ـــا ف ـــاك اختلافً ـــه - أنَ هن ـــد الفق ـــا أكَ ـــد - كم ـــا- نؤكّ ثالثً
التنفيـــذ وطلـــب البـــطلان ولا ســـيمَا المُـــدد؛ وذلـــك مدعـــاةٌ لإعـــادة النظـــر فـــي تنظيـــم العلاقـــة 
ـــوى  ـــر دع ـــى مصي ـــا عل ـــالات كلهّ ـــي الح ـــذ ف ـــق التنفي ـــطلان، وتعلي ـــب الب ـــذ وطل ـــب التنفي ـــن طل بي

ــتِ طلـــبخ البـــطلان. )ديـــب، ص 7) و9) - 20) البـــطلان، بشـــرط ســـرعة بمـ

ـــذ،  ـــة والتنفي ـــرار المصادق ـــى ق ـــن عل ـــي ســـمحت بجـــواز الطع ـــادّة 57 التّ ـــصَ الم ـــا- إنَ ن رابعً
ـــه  ـــك؛ لكون ـــم ســـماحم المشـــرّع بذل ـــزاع، ونتفهَ ـــد الن ـــة لأم ـــو إطال ـــض، ه ـــة أو بالرف ســـواء بالموافق
ـــا  ـــة إذا م ـــذ، وخاص ـــة والتنفي ـــعم المصادق ـــها موان ـــي نمفْسم ـــا ه لمه عم ـــال وجم ـــالات الإبط ـــن ح ـــجم بي مم دم
ـــة  ـــي غيب ـــى عريضـــة؛ أي: يصـــدر ف ـــه أمـــرٌ عل ـــذ هـــي أنّ ـــب التنفي ـــا بالحســـبان أنّ طبيعـــة طل أخذن
ــمَ فهـــذا الأخيـــرُ لا يعلـــم متـــى ســـيقُمدِمُ المحكـــومُ لـــه طلـــبم  الخصـــم المحكـــوم ضـــده، ومـــن ثمـ

ـــذ ـــتقرار التنفي ـــدم اس ـــزاع، وع ـــد الن ـــة لأم ـــك إطال ـــي ذل ـــه، وف ـــدر دون علم ـــد يص ـــذ، وق التنفي

ــون  ــن قان ــن 53 و56 م ــصِ المادّتمي ــلم ن ــيّ تعدي ــرّع الوطن ــى المش ــرح عل ــك؛ نقت ــى ذل وعل
ــات ــي التوصي ــوارد ف ــو ال ــى النح ــم عل التحكي

المطلب الثاني: الإجراءات وَفْقاً لقانون الإجراءات المدنية

نتنــاول تلــك الإجــراءات مــن خلال قانــون الإجــراءات المدنيــة واتفاقيــة نيويــورك، فــي 
الفرعيــن الآتييــن:
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الفرع الأول:  في قانون الإجراءات الإماراتي 

 بالمقارنــة مــع المــادة 235 ))) مــن قانــون الإجــراءات المدنيــة الإماراتــي القديــم، ســنلاحظ أن 
هنــاك اختلافــات فــي الصياغــة مــع النــص الحالــي - محــل التنــاول - مــن حيــثُ: الجهــةُ المختصــة 
بالإصــدار. طبيعــة الطلــب. مُــدَة إصــدار الأمــر. طريقــة الطعــن بأمــر التنفيــذ. تقديــم شــهادة تثُبــت 
ــصّ  ــه. النّ أنّ الحكــمم حــاز قــوَةم الأمــر المقضــيّ بــه أو كان منصوصًــا علــى ذلــك فــي الحكــم نفسخ
فْقـًـا لقانــون البلــد الــذي  علــى ألا يكــون اختصاصًــا حصريـًّـا لمحاكــم الدولــة. الحكــم مصــدّق عليــه وم
صــدر وطبقـًـا للأصــول. يكــون لقاضــي التنفيــذ دائمًــا الحــق فــي اســتيفاء المســتندات المؤيـّـدة للطلب 
قبــل إصــداره لقــراره. تطُبـَـق الإجــراءات المنصــوصُ عليهــا فــي قانــون الإجــراءات المدنيــة عنــد 
ــيّ الصــادر خــارجم الدولــة؛ بشــرط عــدم اتفــاق أطــراف التحكيــم علــى  تنفيــذ حكــم التحكيــم الدَوْل
تطبيــق قانــون التحكيــم 6 لســنة 8)20 علــى إجــراءات التحكيــم . )حكــم تمييــز دبــي، طعــن رقــم 
8)2 لســنة 2004 )مدنــي(، صــادر بجلســة 5) مايــو 2005، شــبكة "محامــون"(. وأيضًــا عــدم 

خضوعــه لنطــاق تطبيــق اتفاقيــة نيويــورك أو غيرهــا مــن الاتفاقيــات التــي تكــون الإمــارات طرفـًـا 
فيهــا. ونتنــاول هــذه الإجــراءات علــى النحــو الآتــي: -

الجهــة المختصــة بإصــدار الأمــر بالتنفيــذ: حــدَدت المــادة 222 مــن قانــون الإجــراءات 	 
هــذه الجهــة، وهــي قاضــي التنفيــذ الــذي يُــراد التنفيــذُ فــي دائــرة اختصاصــه.

ـب الأمــرُ بالتنّفيــذ ... إلــى قاضــي التنفيــذ ...".  إذ نصَــت علــى مــا يأتــي: "... 2 -  يطُلمـ
وبالرّجــوع إلــى نــصّ المــادة 206: ") -  يجــري التنّفيــذ تحــت إشــراف قاضــي التنفيــذ فــي مقــرّ 
كل محكمــة ابتدائيــة أو إدارة أو محكمــة التنفيــذ - حســب الأحــوال - فــي كل جهــة قضائيــة ..."، 
ونــصّ المــادة 207: ") - يختــص قاضــي التنفيــذ دون غيــره بتنفيــذ الســند التنفيــذي وبالفصــل فــي 
جميــع منازعــات التنفيــذ بصفــة مســتعجلة؛ كمــا يختــصّ بإصــدار الأحــكام والقــرارات والأوامــر 
ــي أصــدرت  ــة الت ــي المحكم ــذ ف ــذ لقاضــي التنفي ــون الاختصــاص بالتنفي ــك. 2 - يك ــة بذل المتعلق
الســند التنفيــذي بالدولــة ..." = يكــون لقاضــي التنفيــذ اختصــاصُ نوعــيّ وحصــريّ بتنفيــذ أحــكام 

وقد كانت  المادة 235 من قانون الإجراءات المدنية الإماراتي القديم تنص على : انه " ) - الأحكام والأوامر   (((

الصادرة في بلد أجنبي يجوز الأمر بتنفيذها في دولة الإمارات العربية المتحدة بذات الشروط المقررة في قانون 
ذلك البلد التنفيذ الأحكام والأوامر الصادرة في الدولة 2 - ويطلب الأمر بالتنقيد أمام المحكمة الابتدائية التي 
يراد التنفيذ في دائرتها بالأوضاع المعتادة لرفع الدعوى، ولا يجوز الأمر بالتنفيذ إلا بعد التحقيق مما يأتي: 
أ- أن محاكم الدولة غير مختصة بالمنازعة التي صدر فيها الحكم أو الأمر وأن المحاكم الأجنبية التي أصدرته 
مختصة بها طبقاً لقواعد الاختصاص القضائي الدولي المقررة في قانونها. ب- أن الحكم أو الأمر صادر من 
محكمة مختصة وفقاً لقانون البلد الذي صدر فيه. ج- أن الخصوم في الدعوى التي صدر فيها الحكم الأجنبي قد 
كلفوا بالحضور، ومثلوا تمثيلاً صحيحاً. د- أن الحكم أو الأمر حاز قوة الأمر المقضي طبقاً لقانون المحكمة التي 
أصدرته. هـ - أنه لا يتعارض مع حكم أو أمر سبق صدوره من محكمة بالدولة ولا يتضمن ما يخالف الآداب أو 

النظام العام فيها".
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ــي،  ــا بالنســبة لاختصاصــه المكان ــذُه. أمّ ــة، مهمــا بلغــت قيمــةُ الحكــمخ المــرادخ تنفي ــم الأجنبي التحكي
صْــريّ  فيكــون طبقـًـا لقواعــد الاختصــاص المكانــي )المــواد: 33 إلــى 43(. وقــد حــدَد المشــرّع المخ
مــن خلال قانــون المرافعــات المــادة 297 الجهــة بالمحكمــة الابتدائيــة؛ إذ تختــص بذلــك اختصاصًــا 
نوعيـًّـا. أمّــا فــي فرنســا، طبقـًـا للمــادة 6)5) مــن قانــون الإجــراءات الفرنســي، فــإنّ محكمــة باريس 
ــة  ــم الدَوْليّ ــكام التحكي ــة لأح ــة التنفيذي ــاء الصيغ ــا بإعط ــا ومكانيًّ ــة نوعيًّ ــي المختص ــة ه الابتدائي

ــة ))). الصــادرة فــي الخــارج وأحــكام التحكيــم الأجنبيّ

ــد 2 أنّ طلــب  ــه: يتضَــح مــن نــص المــادة 222 بن ــذ والأمــر الصــادر في ــب التنفي طبيعــة طل
الأمــر بالتنفيــذ يكــون بعريضــة  تقُــدَم مــن ذوي الشــأن، كمــا هــي طبيعــة طلــب تنفيــذ حكــم التحكيــم 
الوطنــي طبقًــا لقانــون التحكيــم 6 لســنة 8)20 - الســابق تناولــه - مــع اخــتلاف الجهــة المختصــة 
صْــريّ مــن  وطريقــة الطعــن. نلاحــظ أنّ طلــب التنفيــذ لحكــم التحكيــم الأجنبــي - عنــد المشــرّع المخ
ــة لا بصــورة طلــب علــى عريضــة؛  ــدَمُ بصــورة دعــوى قضائيّ خلال المــادة 297 مرافعــات - يقُم

ومــن ثمــمَ فالقــرار الصّــادر يكــون فــي صــورة حكــم قضائــي.

ويكـون الأمـر الصـادر هـو أمـرًا علـى عريضة.فـي فرنسـا، يصـدر أمـر التنفيـذ بصـورة 	 
حكـم قضائـي بمنـح الصيغـة التنفيذيـّة أو برفـض منحهـا. )عمـاد، )202، ص 05)(، 

ص )20))2). )السـعيدي، 

ــن خلال  ــا م ــصَ عليه ــي ن ــع الدعــوى الت ــك عــدل المشــرع عــن أســلوب رف  وبذل
المــادة 235 مــن قانــون الإجــراءات المدنيــة الإماراتــي القديــم، التــي نصّــت علــى الآتــي: 
"... 2 - ويطلــب الأمــر بالتنفيــذ أمــام المحكمــة الابتدائيــة التــي يـُـراد التنفيــذ فــي دائرتهــا 
ــه مســلك محمــود؛ إذ يتناســبُ وطبيعــةم  ــع الدعــوى". ونــرى أنّ ــادة لرف بالأوضــاع المعت
التحكيــم التــي تقتضــي الســرعة. هــذا ويجــب أنْ تكــون العريضــة مشــتملةً علــى البيانــات 
المحــدَدة فــي المــادة 44 مــن قانــون الإجــراءات المدنيــة، والمُتطلبّــة فــي بيانــات صحيفــة 

الدّعــوى

مرفقــات طلــب التنفيــذ: مــا عــدا تقديــمم شــهادة تثُبــت أنّ الحكــمم التحّْكيمــيَ حائــزٌ قــوَةم الأمــر 	 
المقضــي، لــم تحُدّد

 Charles Jarrosson, Le droit français de 1 arbitrage après le décret du 13 janvier :للمزيد  (((

Revue de l' arbitrage, no. 1, 2011 p. 69 ,2011. )أبو جريبان، ص 92)(. 

Lon- ،arbitration commercial International of practice and Law ,Redfern Alain :للمزيد  (2(

p,(99( , mazweik and sweet don.367  )أبو جريبان، ص92)) ونشير إلى أنّ بعض الفقه الفرنسي 
يرى أنّ الأمر الصادر بمناسبة تنفيذ حكم التحكيم الأجنبي أو الدَوْلي هو عملٌ ولائي. لكنْ، خلافاً للقواعد العامة 
للأعمال الولائية، يكون القرار قابلًا للاعتراض ما لم ينصّ القانون على غير ذلك. راجع: )عزت، 2023، ص 

679 وما بعدها (. 
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ــون  ــي قان ــع ف ــرار الوض ــى غ ــة عل ــات المطلوب ــا المرفق ــدًا دقيقً ــادة 222 تحدي الم
التحكيــم؛ لكــنّ البنــد 3 مــن المــادة المذكــورة أشــار إلــى الآتــي: "يكــون لقاضــي التنفيــذ 

ــراره" ــل إصــداره لق ــب قبْ ــدة للطل ــي اســتيفاء المســتندات المؤيّ الحــقُ ف

ــم  ــون التحكي ــي قان ــي هــذا الشــأن ف ــا ورد ف ــه يمكــن الاسترشــاد بم ــى أنّ ويذهــب البعــض إل
واتفاقيــة نيويــورك، ويمكــن حصرهــا فــي الآتــي: شــهادة بــأنَ الحكــمم حائــزٌ قــوَةم الأمــر المقضــيّ؛ 
ــاق  ــب الأصــول؛ أصــل اتفّ سم ــدة منــه، مصــدَق بحم أصــل حكــم التحكيــم الأجنبــيّ أو صــورة معتممم
ــدة مــن جهــة مختصّــة بالحكــم( وعقــد الاتفــاق وأي  ــدة منــه )ترجمــة معتممم التحكيــم أو صــورة معتممم
مســتندات أخــرى يراهــا قاضــي التنفيــذ ضروريــة؛ إيــداع حكــم التحّكيــم الأجنبــيّ لــدى المحكمــة 

ــة، 8)20، ص973(. ــان، ص 74)(، )سلام ــو جريب المختصــة. )عاشــور، ص323(، )أب

ــلوبم 	  ــي أس ــرّع الإمارات ــى المش ــذ: تبنّ ــر التنفي ــدار أم ــة بإص ــة المختصّ ــلطة المحكم س
ــذ  ــرٍ بالتنفي ــذ بإصــدار أم ــك تنحصــر ســلطةُ قاضــي التنفي ــى ذل ــة الشــكلية؛ وعل المراقب
أو بالامتنــاع عــن إصــداره فــي حــال عــدم توافــر شــروط التنفيــذ الــواردة فــي المادّتميْــن 
222 و223، دون التعــرض لموضــوع النــزاع، ولــو تبيَــن لــه خطــأ فــي الواقــع أو فــي 

ــون. ــق القان تطبي

طريقــة الطعــن فــي أمــر التنفيــذ الصــادر: علــى الرَغــم مــن نص المشــرع في المــادة 222 	 
علــى طبيعــةخ الطلــب كونخــه أمــرًا علــى عريضــة، فإنـّـه حــدَد طريقــة الطعــن عليــه، وهــي 
ــرَرة لاســتئناف الأحــكام.  ــا للقواعــد والإجــراءات المق فْقً الطعــن بالاســتئناف مباشــرة وم
)انظــر: النصــوص المتعلقّــة بالطعــن بالاســتئناف مــن المــادة 59) إلــى المــادة 70) مــن 
قانــون الإجــراءات المدنيّــة. وأيضًــا: حكــم اتحاديــة عليــا، الطعــن رقــم 85 لســنة 2020 
قضائيــة - تجــاري - صــادر بجلســة 24 مــارس 2020؛ إذ بمناســبة تنفيــذ حكــم تحكيــم 
أجنبــي، أكَــدت مــا يأتــي: ".. اســتئناف القــرارات والأوامــر الصّــادرة مــن قاضــي التنفيــذ 
فْقـًـا للقواعــد والأســباب المقــرَرة لاســتئناف  فيمــا يتعلــق بتنفيــذ الأحــكام الأجنبيـّـة يكــون وم

الأحــكام ...". منشــور فــي شــبكة قوانيــن الشــرق(. 

ويكــون أمــام محكمــة الاســتئناف مباشــرة التــي يقــع مــن ضمــن دائرتهــا قاضــي التنفيذ 
الــذي أصــدر الأمــر بالتنفيــذ؛ وذلــك لا يتعــارض مــع تلــك الطبيعــة، إذ نصَــت المــادة )4) 
مــن قانــون الإجــراءات المدنيــة، الخاصّــة بالتظلــم مــن الأوامــر علــى العرائــض، علــى مــا 
ــن صــدر عليــه ولــذوي الشــأن،  يأتــي: "). للطالــب إذا صــدر الأمــرُ برفــض طلبــه، ولمم
الحــقُ فــي التظلــم مــن الأمــر إلــى المحكمــة المختصــة أو القاضــي الــذي أصــدره - حســب 
الأحــوال - إلا إذا نــصَ القانــون علــى خلاف ذلــك ...". وبذلــك، لــم يســمح المشــرّع 

الإجرائــي بالطعــن علــى التظلــم كمــا هــي الحــال فــي قانــون التحكيــم
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الفرع الثاني: الحد الأدنى للإجراءات في ظلّ اتفاقية نيويورك 1958

ــة.  ــم طواعي ــمم التحكي ــا حك ــذ غالبً ــم ينُفّ ــى أنّ الطــرفم الخاســر للتحكي ــات عل ــدل الإحصائيّ ت
)الــداوود، 2009، ص 65)(، )ســامي، 2006، ص 359(، )عمــاد، ص05)(، )الســعيدي، 
ــة  ــارة الدَوْليّ ــال التج ــي مج ــم ف ــلوبُ التحّكي ــه أس ــذي حققّ ــاح ال ــذا النج ــنّ ه ص70) - )7)(. لك
ــة، مــن أهمّهــا مشــكلة تنفيــذ أحــكام المحكّميــن  ــة قانونيّ لــم يمخْــلُ مــن إشــكاليات وصعوبــات عمليّ
الأجنبيــة .)الثلايــاء، 2)20، ص 7)5(، )عمــاد، ص05)(؛ إذ  مــن الواضــح جليًّــا أنَ ثممَــةم تباينًــا 
هــا هــو أنّ الاتفاقيــات الدَوْليــة التــي مــن  بيــن تشــريعات الــدول فــي حــلّ تلــك المشــكلة، ومــا عقدَم
ــه. فاتفاقيــة نيويــورك 958)،  المفتــرض أنهَــا عُقخــدت لإيجــاد حــلّ لذلــك الإشــكال أســهمت فــي تفاقمُخ
كّــدُ وجــودم تأثيــر لهــذا التبايــن،  وهــي الاتفاقيــة الأهــمّ فــي مجــال تنفيــذ أحــكام التحكيــم الأجنبيــة، تؤُم
ــة  ــون الدول ــراءات لقان ــد والإج ــذه القواع ــد ه ــة تحدي ــادة 3 مهمّ ــص الم ــا لن ــت وفق ــا ترك عندم
المطلــوبخ تنفيــذُ حكــم التحكيــم علــى أرضهــا وأمــام محاكمهــا، لدعــم مســألة الاعتــراف بالأحــكام 
الأجنبيــة، وتنفيذهــا كمــا تنُفـَـذ الأحــكام القضائيـّـة الوطني ـّـة أو أحــكام التحكيــم الوطنيــة. )علــم الديــن، 
ضم علــى الاعتــراف بأحــكام التحكيــم التــي  986)، ص 7(، )عمــاد، ص 06)(. ولا يجــوز أنْ تفُْــرم

ضُ علــى  تنطبــق عليهــا الاتفاقيــة شــروطٌ أكثــر شــدّة أو رســومٌ أو مصاريــفُ أعلــى بكثيــر ممّــا يفُْــرم
الاعتــراف بأحــكام التحكيــم المحليـّـة الوطنيـّـة أو تنفيذهــا؛ ونعتقــد أنّ هــذه المــادّة - والمــادّة 7 أيضًــا 

- همــا أســاس المســببات لإشــكالية تنفيــذ أحــكام التحكيــم الباطلــة، ولا ســيمَا فــي فرنســا

: إنّ هذه المادة من موادّ الاتفاقية سببَت ارتباكًا في الفهم والتفسير وتناقضًا في  ويمكننا أنْ نقولم
التطبيق، وأدت إلى تنازع في قواعد التنفيذ في داخل الدولة نفسها، وذلك من ناحيتين:

 الأولـى: سـمحت لمحاكـم بلـد التنفيـذ بـأنْ تطبـّق القواعـد الإجرائية المحليـة للاعتـراف بأحكام 
التحكيـم وإنفاذهـا، وليـس مـن الضـروري أن تكـون تلك القواعـدُ هي قانـونم المرافعـات العام، فمن 
الممكـن أن تكـونم قواعـدم إجرائيـّةً خاصّـة بتنفيـذ الأحـكام الأجنبيـّة أو قواعـدم خاصّـةً بتنفيـذ أحـكام 
رُهـا: وطنيـّةً أو  أجنبيـّةً، ومـن ثممّ يشـمل أيّ قواعد إجرائيـة للخصومة وتنفيذ  التحكيـم، أيـّاً كان مصدم
أحكامهـا وردتْ فـي أيّ قانـون آخـر ينظـّم الإجـراءات. ويدخـل قانـون التحكيـمخ المتضمّـنُ قواعـدم 
إجرائيـّةً خاصّـةً بالتحكيـم فـي نطـاق قواعـد القانون الإجرائـيّ )المرافعـات( الوارد في تلـك المادة . 
)الشـمعة، 8)20، ص 04) - 05)(. ويؤكّـد الفقـه - ونؤيـّده - أنّ قصـد المـادة الثالثـة وهدفها يكمن 
مَ يجـب أنْ يفُسَـر معنـى القانـون  فـي إعطـاء المرونـة لمسـألة إنفـاذ حكـم التحكيـم الأجنبـي؛ ومـن ثمـ
وْرخ  الإجرائـي تفسـيرًا ضيقّـًا دون الإخلال بالغايـة المتوخّـاة مـن اتفاقيـة نيويـورك؛ أي: حصـر دم
القواعـد الإجرائيـّة الوطنيـة فـي مسـائلم محـدَدة، هـي على سـبيل المثـال: تحديد المحكمـة المختصة 
تِ طلـبخ التنفيـذ والاعتـراف بحكـم التحّكيـم الأجنبـيّ وإنفـاذه؛ شـكل طلـب الإنفـاذ وكيفيـة سـير  ببمـ
الإجـراءات؛ طـرق الطعـن بقـرار الأمـر بالإنفـاذ أو الامتنـاع عـن إصـداره؛ المهلـة الزّمنيـة لتقديم 

طلـب الإنفـاذ. )الشـمعة، ص 06))
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وأمــا الثانيــة: فهــي أنّ الغــرضم مــن الشــق الآخــر مــن المــادة هــو تطبيــق المعاملــة الوطنيــة 
نفســها - ولا يعنــي التطابــق - علــى إنفــاذ أحــكام التحكيــم الأجنبيــة 

ــد تنفيــذ حكــم  ــرٌ مــن الأقضيــة اســتبعادم أحــكام قانــون الإجــراءات الأكثــر شــدّةً عن ــد كثي وأكَ
التحكيــم الأجنبــي؛ إذ يؤكّــد قضــاء الاســتئناف المصــري مــا يأتــي: "حرصــت اتفاقيــة نيويــورك 
ــريعاتها  ــي تش ــرض ف ــدول ألا تف ــت ال ــي ألزم ــادة 3 والت ــي الم ــرة، وه ــدة آم ــر قاع ــى تقري عل
الداخليــة للاعتــراف بأحــكام التحكيــم الأجنبيـّـة أو تنفيذهــا شــروطاً أو رســومًا أكثــر شــدة..". )حكــم 
اســتئناف القاهــرة، طعــن رقــم 9 لســنة 132 قضائيــة "تحكيــم"، الصــادر بجلســة 3 - 2 - 6)20. 

ــرة )9 تجــاري، 30 - 5 - 2005) ــر منشــور"، و حكــم محكمــة اســتئناف القاهــرة، الدائ "غي

ورغـم ذلـك، فما زالـت ثمّـة حـالاتٌ أدّى فيهـا تطبيـقُ المـادة 3 مـن الاتفاقيـة إلـى الوصـول 
لنتيجـة مُفادُهـا عـدمُ اختصـاص المحكمـة الوطنيةّ في نظر طلـب تنفيذ حكم التحّكيـم الأجنبيّ، وذلك 
بالمخالفـة لقصـد تلـك المـادّة وغايتهـا. ومـن ضمـن تلـك الحـالاتخ الحكـمُ الصـادر عـن محكمة دبي 
الابتدائيـة عـام 2)20، القاضـي برفـض الاعتـراف بحكـم تحكيـم أجنبـي باعتبـار أنّ المدعـى عليه 
ليـس لـه مـكان إقامـة فـي دولـة الإمـارات؛ مسـتندة فـي ذلك إلـى أحـكام قانـون الإجـراءات المدنية، 
وجـاء فـي الحكـم مـا يأتـي: "... لمّـا كان ذلـك أنّ الثابت بأن )الجهـة المُدّعى عليهـا( ليس لها موطن 
أو محـلّ إقامـة فـي دولـة الإمـارات، وأن الالتـزام أبُـرم ونفُـّذ خـارجم دولـة الإمـارات؛ فـإن شـروط 
مَ فـإنّ المحكمـة تقضي  المـادة 235 - قديـم - مـن قانـون الإجـراءات المدنيـة غيـرُ متوافـرة؛ ومـن ثمـ
بعـدم الاختصـاص". وأيـّدت محكمـة التمييـز بدُبي الحكمم السـابق مسـتندةً فـي ذلك إلى أحـكام المادة 
الثالثـة مـن اتفاقيـة نيويـورك التـي تسـمح بتطبيـق القواعـد الإجرائيةّ الوطنيـّة على طلـب تنفيذ حكم 
التحكيـم الأجنبـيّ، وقالـت المحكمـة فـي حكمهـا الصـادر عـام 2013: "إن الاختصـاص الدَوْلـيّ 
للمحاكـم مـن النظـام العـام، وإن محاكـمم الدولـة لا تختـص بنظـر الدعاوى التـي ترُْفع علـى الأجنبيّ 
الـذي ليـس لـه موطـنٌ أو محـلّ إقامـة بهـا، إلا إذا كانـت الدعـوى متعلقة بالتـزام أبُرم أو نفُـّذ أو كان 
مشـروطاً تنفيـذُه فـي الدولـة".  )حكـم ابتدائـي دبـي - الدعوى رقم 489 لسـنة 2)20، مشـار إليه في 
مجلـة التحكيـم العالميـة، العـدد )2 لسـنة 4)20، ص 299. و: حكـم تمييز دبي - دعـوى رقْم 56) 
لسـنة 2013، تاريـخ 8) - 8 - 2013(، منشـور فـي: )مجلة التحكيـم العالمية، 2013، ص )29(، 

)الشـمعة، ص ))) - 2)))

ــقٌ منهــم أنّ  ــي؛ إذ رأى فري ــه القانون ــاد واســع مــن الفق ــي بانتق واســتقُبخل هــذا التوجــه القضائ
الاتفاقيــة لــم تتطلــبْ وجــود رابطــة فعليــة بيــن حكــم التحكيــم الأجنبــيّ وبلــد التنفيــذ، والرّابــط الوحيد 
هــو مجــرّد رغبــة طالــب التنّْفيــذ )الطّــرف الرّابــح للتحكيــم( فــي امتــداد أثــر حكــم التحكيــم الــذي 
ــدَدةٌ  ــذ مح ــن التنفي ــض( ع ــاع )الرّف ــباب الامتن ــد، وأس ــك البل ــدود ذل ــل ح ــى داخ ــه إل حصــل علي
صراحــةً فــي نــصّ المــادة 5 مــن اتفاقيــة نيويــورك، ولا تتضمّــن تلــك الأســباب عــدم الاختصــاص 

ــذ. )الشــمعة، ص 113(، ) الأحــدب، 8)20، ص 4 - 5) ــد التنفي ــيّ لمحكمــة بل الوطن
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دْنا من خلال ما قدَمْنا في الشقيَْن السالفميْن إبرازم ذلك الإرباك الذي أدّى إلى إشكاليات تناولها  وأرم
القضاءُ كما أسلفنا، ولا سيمَا أنَ الاتفاقية عُنيت بوضع شروط موضوعيةّ - وهي حالاتُ ا متناع بلد 
التنفيذ عن تنفيذ حكم تحكيم أجنبي - بشأن الاعتراف بأحكام التحكيم وتنفيذها، وأكّد أكثر من قضاء 
أنّ الطرفم السّاعيم للتنّفيذ ما إنْ يقُدِمُ الوثائقم الضروريةّ المشارم إليها حتى ينال حقاًّ مفترضًا هو إنفاذ 
حكم التحكيم في بلد التنفيذ، إلا إذا أثبت الطرف المعارضُ تحققّ إحدى حالات رفض الاعتراف 
 : فْقاً لنظامها القانونيّ؛ لذا نطرح التساؤل الآتيم والإنفاذ)))، وتركت الشروط الإجرائية لكل دولة وم
أليس من الوارد أنْ يطُلمب التنفيذ استنادًا إلى اتفاقية نيويورك أو قانون التحكيم لكونهما أخفَ وأيسر 
إجرائياًّ من قواعد التنفيذ الواردة في قانون الإجراءات؟ إنّ المنطقم يدفمعُنا إلى القول: لكلّ طرف أنْ 
يطلبم تنفيذم القواعد الإجرائية التي في مصلحته، سواء بالتنفيذ أو بعرقلة التنفيذ. ونعتقد أنّ الإجابة: 

نعم، كل ذلك وارد. ويتناول ذلك المبحث القادم.

وأخيرًا نشـير إلى أنّ الاتفاقية تكتفي من طالب التنفيذ بأن يرُْفخقم بطلبه المسـتندات الضرورية؛ 
وهـي: ) - أصـل حكـم التحكيـم الصـادر فـي دولة أجنبية أو صـورة مصدَقة عنـه، و2 - أصل اتفّاق 
التحكيـم أو صـورة مصدَقـة عنـه، مـع إرفـاق ترجمـة رسـميةّ إذا كانـت تلـك الوثائـقُ بلغـة مختلفـة 
عـن لغـة بلـد التنفيـذ؛ وذلـك مـا نصّـت عليـه المادة 4 مـن الاتفاقيـة . إذن، هاتـان المادّتـان - ونقصد 
المادّتميـن 3 و4 مـن الاتفاقيـة - تمـثلّان الحدَ الأدنـى  من الإجراءات الواجبة الاتبّـاع ممَن له مصلحة 
فـي طلـب تنفيـذ حكـم التحكيـم، أمـام محاكـم بلد التنفيـذ. )عمـاد، ص06)(، )المـادّة 37 فخقْـرة 2 من 
دْرُ المـادة 3 تبنىّ إلزاميةّم  الريـاض للتعـاون القضائـي 1983(. )الطراونـة، 2009، ص 20)(. فصم
بخ تنفيـذ حُكـم التحكيم الأجنبـيّ، وله الأولويةّ بالنفـاذ كمبدأ عامّ؛ إذ إنّ صياغـة المادة جاءت  بـتِ طملمـ
بطريقـة إلزاميـة لا   اختياريـة )2). ويؤكّـد الفقـه  - ونؤيـّده - أنَ غالبيـة الـدّول لـم يتوافـر لديهـا حتـّى 
الآن الحـرصُ علـى وضـع قواعـدم قانونيـّة خاصّـة بتنفيذ أحـكام التحّكيـم الأجنبيةّ على نحو يتناسـبُ 
ـها،  تمهـا، وأنّ كثيـرًا مـن التشـريعات يخُْضعهـا لقواعـد تنفيـذ الأحـكام القضائيـّة الأجنبيـّة نفسخ وطبيعم
وفـي بعـض تلـك الـدول جرى العملُ علـى اجتهادات قضائيةّ تصـل إلى حدّ ابتـكار قواعدم من خلال 

القيـاس علـى أنظمـة تنفيذ أخـرى. )القصبـي، 4)20، ص 77(، )عماد، ص 07))

انظر:   (((

UNCITRAL Secretariat Guide on the Convention on the Recognition and 
Enforcement of Foreign Arbitral Awards, New York 1958 By: UNCITRAL, 
September 2016. Page:97,99.

أكَد أكثرُ من قضاء ذلك كالأحكام:   (2(

 -African Petroleum Consultants( APC (v .Société Nationale de Raffinage ,High Court 
of Fako Division ,OHADA ,Cameroon (5 ,May ,2002 HCF-9(/M2001-2002- 
S.a.S. Wieland K. G. )Austria( v. Società Industriale Meridionale )S.L.M.( 
Italy(, Court of Appeal of Messina, Italy, 19 May 1976.

مشار إليها في: - )الشمعة، ص 103 و04)(. 
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التحكيم  أحكام  في  الوطنيةّ  التنفيذ  إجراءات  إعمالِ  أثرُ  الثالث:  المبحث 
الأجنبيةّ

عْنيـّـة بالتحكيــم فــي  تمهيــد وتقســيم: مــن الواضــح  أنَ أثــرم تفعيــلخ قواعــد الإجــراءات المم
ــة  عْنيــة بأحــكام التحكيــم الأجنبيّ قوانيــن الدولــة = ســيكون مواجهــةم تنــازُع بيــن قواعــد التنفيــذ المم
داخــل الدولــة؛ نتيجــةً لتعــدد مصــادر تلــك القواعــد؛ ونقصــد: بيــن مــا ورد مــن أحــكام فــي قانــون 
الإجــراءات المدنيــة والتجاريــة 42 لســنة 2022 وقانــون التحكيــم 6 لســنة 8)20، وبيــن مــا ورد 
وْليـّـة انضمَــت الإمــارات إليهــا وأصبحــتْ جــزءًا مــن النظــام القانونــي  مــن الأحــكام فــي اتفاقيــات دم
فيهــا، وعلــى رأســها اتفاقيــة نيويــورك 958) التــي انضمــت إليهــا الإمــارات بالمرســوم رقْــم 43 
لســنة 2006، الصــادر بتاريــخ 13 يونيــو 2006 دون أيّ تحفــظ. وعليــه؛ نســتعرض فــي مطلبيــن 

آتيميْــن الاتجاهــات الفقهيّــة لحــلّ ذلــك الإشــكال، همــا علــى النحّــو الآتــي:

المطلب الأوّل: الاتجاه المؤيدّ لتطبيق قانون التحكيم

عْنيةّ بتنفيـذ أحكام  ثممَـةم اتجّـاهٌ مـن الفقـه يؤيـّد تطبيـقم قانـون التحكيم إلـى درجة إلغـاء المـوادّ المم
التحكيـم الأجنبيـة التـي تضمَنها قانـونُ الإجراءات المدنية. )أمـر ౫ಋ، 0)20، ص830 وما بعدها(، 
)حسـن، 2006، ص 36 ومـا بعدهـا(، )الجناينـي، 2013، ص )8 ومـا بعدهـا(، )عصام، 2013، 
ص )8 ومـا بعدهـا(، )البـو صافـي، ص134 ومـا بعدهـا(، )ديـب، ص 28 ومـا بعدهـا(، وبعـض 
الفقـه المصـري يؤكّـد أنـه أصبح مـن الضـروري أن يلُْغيم المشـرّع المصري نصَ المـادة 299 من 
قانـون المرافعـات المصـري 13 لسـنة 968)م، التـي تقضـي بتطبيـق نفـس معاملـة أحـكام القضاء 
الأجنبـي علـى أحـكام التحكيـم الأجنبيـة؛ لتعـارض ذلـك مـع اتفاقيـة نيويـورك التـي انضمَـت إليهـا 
صْريّ. )النمـر، 2004، ص 202(، )عماد، ص 87) ـدّ جـزءًا من النظّام القانونـيّ المخ مصـرُ، وتعُم

 ونلخّص استنادمهم في ذلك إلى النقاط الاتية:

نصــوص اتفّاقيــة نيويــورك المشــار إليهــا، ولا ســيمَا المــادّة 3، علــى عــدم وضــع . )
شــروط أو إجــراءات أكثــر شــدّة؛ والواقــعُ القانونــيّ يفــرض إجــراءات تنفيــذ فــي قانــون 

ــذ. ــة المختصــة بالتنفي ــن، والجه ــة الطع ــيمَا طريق ــدّة ولا س ــر ش ــراءات أكث الإج

ــل حُكــم تحكيــم أجنبــي غيــرُ خاضــع لنطــاق المــادّة . 2 المســاواة الإجرائيّــة تقتضــي أنْ يعُامم
ــها لحُكــم تحكيــمٍ أجنبــيّ خاضــع لنطــاق المــادّة 2 مــن  2 مــن قانــون التحّكيــم بالمعاملــة نفسخ
قانــون التحكيــم، أســبغه المشــرّع بالهوُخيـّـة الوطنيـّـة؛ لأنّ فكــرةم وجــود قانــون تحكيــم أيســر 
هــي اســتقطابُ الاســتثمارات للدّولــة والتجّــارة الدَوْليـّـة مــن خــلال تيســير إجــراءات حــلّ 

المنازعــات الناّتجــة عنهــا.
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لفظــا )شــروط( و)رســوم( الــواردان فــي نــصّ المــادة 3 مــن اتفاقيــة نيويــورك = لا يمكــن . 3
أنْ يفسَــرا بأنهّمــا شــروط فقــط؛ ذلــك أن المقصــودم هــو الإجــراءات، وتلــك جــزءٌ منهــا.

القــولُ: إنّ المــادة 3 مــن الاتفاقيــة موجَهــة للمشــرّع الوطنــيّ لا للقاضــي الوطنــي = هــو . 4
قــولٌ غيــرُ ســليم ولا يســتقيم مــع المنطــق القانونــيّ؛ إذ إنّ الاتفاقيــة بعــد التصّْديــق عليهــا 

هــي جــزءٌ مــن النظّــام القانونــيّ للدّولــة.

المطلب الثاني: الاتجّاه المؤيدّ لتطبيق قانون الإجراءات المدنيةّ

)البو صافي،  )عماد، ص89(،  بعدها(،  وما  2007، ص526  )والي،  الفقه.  من  اتجاهٌ  ثممَةم 
6)20، ص134 وما بعدها(. يؤيدّ تطبيقم قانون الإجراءات المدنية من خلال الموادّ المخصصة 

لتنفيذ أحكام التحكيم الأجنبية والإبقاء عليها، مع وجود موادّ من قانون التحكيم تخص أحكام التحكيم 
الوطنية، وإنْ صدرت في الخارج، ما دامت تخضع لنطاق المادة 2 من ذلك القانون؛ ويستند في 

ذلك إلى الآتي:

سمب قانون الإجراءات الوطني.. ) نص الاتفاقية ترك تحديدم القواعد الإجرائية بحم

لو أراد المشرّع إلغاء المادة الخاصة بأحكام التحكيم الأجنبية في قانون المرافعات لنمصَ . 2
على هذا الإلغاء صراحة.

النصوص التي أوردها قانون التحكيم هي نصوص عامَة؛ أما نصوصُ قانون المرافعات . 3
المتعلقة بتنفيذ أحكام التحكيم الأجنبية، فهي نصوص خاصّةٌ تتعلقّ بنوع معينَ من أحكام 
التحكيم، وهو أحكام التحكيم الأجنبية، ومن المقرَر أنّ النص العام لا يلُْغي النصّّ الخاص 

السابق عليه. 

دون . 4 الشروط  قصدت  أنهّا  منهمُا  يفُْهم  تهُا  وصياغم سياقهُا  نيويورك  اتفاقية  من   3 المادة 
الإجراءات.

الوطني . 5 للمشرّع  بطبيعتها موجَهةٌ  المادة 3، هي نصوصٌ  الاتفاقية، ولا سيمَا  نصوص 
لا للقاضي.

إجــراءات منْــح القــوّة التنفيذيــة لحكــم تحكيــم أجنبــي تتعلـّـق بســيادة الدولــة، كمــا أنّ تحديــدم . 6
وســيلة الالتجــاء إلــى القضــاء للحصــول علــى أمــر بالتنفيــذ، باعتبــاره طريقًــا للحصــول 
ــذ  ــر بتنفي ــاعم إجــراءات الأم ــإنّ اتبّ ــذا ف ــام؛ ل ــق بالنظــام الع ــة، يتعل ــة قضائي ــى حماي عل
أحــكام التحكيــم الأجنبيــة الــواردة فــي قانــون المرافعــات هــو أمــرٌ يتعلـّـق بالنظــام العــامّ، 

ولا تجــوز مخالفمتُــه.
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وبعد استعراض الاتجّاهميْن، نطرح رأيمنا بهذا الخصوص: 

أوّلًا- نقيدّ في هذا المقام الملاحظاتِ الآتيةَ:

القاعــدة العامّــة هــي ســموُ الاتفاقيــات والمعاهــدات الدَوْليــة علــى القوانيــن الدّاخليـّـة، وهــذا 	 
ــة  ــة؛ إذ الأوّليّ ــراءات المدني ــون الاج ــن قان ــادة 225 م ــصّ الم ــي ن ــة ف ــا ورد صراح م
دائمًــا للاتفاقيــات. هــذا هــو الحــلّ فيمــا يتعلـّـق بإشــكاليةّ تنــازُع القواعــد التــي تنظـّـم مســألةم 
ــي - ونقصــد  ــي التشــريع الوطن ــواردة ف ــة ال ــم الأجنبيّ ــكام التحّكي ــذ أح ــراف وتنفي الاعت
قانــونم التحكيــم وقانــونم الإجــراءات المدنيــة - مــن جهــة، وبيــن مــا ورد فــي الاتفاقيــات 

الدَوْليــة مــن جهــة أخــرى.

عند إعمال موادّ اتفاقية نيويورك، كيف نفسّر ونطبقّ المادة 3 بشأن تحديد القانون الإجرائيّ 	 
المتبَع في الدولة لتنفيذ أحكام التحكيم الأجنبية؟ القضاء الإماراتي أكَد ما يأتي: "المقصود 
في  الإجراءات  ينظمّ  قانون  أيّ  نيويورك  بمعاهدة  الواردة  المرافعات(  )قواعد  بعبارة 
الخصومة وتنفيذ الأحكام الصادرة فيها؛ ومن ثممَ لا يقتصر الأمر على القانون الإجرائيّ 
العام، وهو قانون الإجراءات المدنية ولائحته التنظيمية، وإنمّا يشمل أيَ قواعدم إجرائيةّ 
بغير  والقولُ  الإجراءات،  تلك  ينظمّ  آخر  قانون  أيّ  في  تردُ  وتنفيذٍ لأحكامها  للخصومة 
ذلك تخصيصٌ بلا مخصص؛ إذ صدر قانونُ التحكيم رقْم 6 لسنة 8)20 متضمّناً القواعدم 
هذا  في  وهو  المحكّمين،  أحكام  تنفيذ  تمام  حتىّ  بدايتها  من  بالتحكيم  الخاصة  الإجرائيةّ 
الخصوص قانونٌ إجرائيّ يدخل في نطاق عبارة )قواعد المرافعات( الواردة في نصوص 
معاهدة نيويورك لعام 958)...". )حكم تمييز دبي، الطعن رقم 403 لسنة 2020 مدني، 
والصادر بجلسة 5) أبريل )202. واستقر القضاء المصري بجميع أحكامه على مساواة 
انظر:  نيويورك.  لاتفاقية  تطبيقاً  الوطنية؛  التحكيم  بأحكام  الأجنبيةّ  التحكيم  أحكام  تنفيذ 
حكم نقض مصري، طعن رقم 966 لسنة 73 ق جلسة 0) - ) - 2005(، )مشار في: 
زمزم،))20، ص 370(، )عماد، ص 82 - 85(، )حكم استئناف القاهرة - رقْم 9 لسنة 
132 قضائية - تجاري دائرة 7، الصادر بجلسة 3 فبراير 6)20، "غير منشور"(؛ إذ 

ل في المادة 3 من الاتفاقية ونطاق تطبيقها. فصُخ

وثانياً، وبناءً على ما تقدَم، أضحى من اللازم إعادةُ النظر في فاعلية القواعد الإجرائيةّ التي 
وردت في المادّة 222، والتي تنسحب - كما قلنا - على أحكام التحكيم الأجنبية.

ــي،  ــارن والقضــاء الإمارات ــه المق ــه الفق ــا أخــذ ب ــا بم ــى المشــرّع الأخــذم جزئيًّ ــد أنّ عل ونعتق
وهــو تطبيــقُ أحــكام قانــون التحكيــم علــى أحــكام التحكيــم الأجنبيــة؛ إعمــالًا للمــادة 3 مــن اتفاقيــة 
ــادة 222  ــى الم ــت إل ــي أحال ــادة 223 الت ــل الم ــك يكــون مــن خلال تعدي ــرى أنّ ذل ــورك. ون نيوي
ــم 6 لســنة 8)20  ــون التحكي ــي قان ــواردة ف ــق الأحــكام ال ــة، وتطبي ــون الإجــراءات المدني مــن قان
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ــا. وأســتند فــي ذلــك، إضافــة إلــى مــا تقــدم، إلــى الأســباب الآتيــة: ومســاواتها إجرائيًّ

حينمــا انضمَــت دولــة الإمــارات إلــى اتفاقيــة نيويــورك 958) ولــم تبُْــدخ أيَ تحفــظ علــى . )
مــا ورد فــي نــصّ الفخقْــرة الثالثــة مــن المــادّة الأولــى مــن الاتفاقيــة بــأنْ تصُــرّح بالمعاملــة 

بالمثــل واقتصــار تطبيقهــا علــى الــدّول الأعضــاء فقــط = فمعنــى ذلــك: 

بلدًا أصلًا لحكم 	  أو ليست كذلك، عندما تكون  أيّ دولة عضو في الاتفاقية  من حق 
ه استنادًا إلى اتفاقية  تحكيم أجنبي، ويرُاد تنفيذُه في دولة الإمارات = أنْ تطلب تنفيذم
نيويورك. وتشُير الإحصائيات إلى أن ممن صادق على الاتفاقية أكثر من )5) دولة 
في العالم. )الياقوت، 2022، ص 23(؛ وهذا ما يعني كأصل عامّ أنْ ليس ثممَةم ما يمنعُ 
من تنفيذ أحكام التحكيم الأجنبية في أكثرم من )5) دولة حول العالم. ونرى أكثر من 
ذلك العدد؛ إذ إنّ الاتفاقيةّم لم تشترطْ أن تكونم هذه الدولة إحدى الدول المتعاقدة، إلا إذا 
كانت الدولةُ المطلوبُ التنفيذُ فيها قد أبدت تحفظّمها، والإماراتُ لم تبُْدخ أيَ تحفظّ على 

نصوص الاتفاقية. )الأحبابي، ))20، ص 248(. 

"نصـوص المعاهـدات ليسـتْ مجـرّد عبـارات صامتـة معطلّـة، ويتعيـَن علـى الدولـة 	 
اتفاقيـة نيويـورك ألّا تفـرضم مـن العراقيـل أو العوائـق أو الأوضـاع  العضـو فـي 
الإجرائيـّة مـا يحـول بيـن المعاهـدة وبيـن بلـوغ فوائدهـا المرجـوّة، بغـض النظر عن 
تنـوّع أممزجـة المشـرّع والقضـاء الوطنييّـن فـي مختلـف الـدول المتعاقـدة فـي مجـال 
الاعتـراف بأحـكام التحكيـم الأجنبيـّة". )حكـم اسـتئناف القاهـرة، طعـن رقْـم 9 لسـنة 

132 قضائيـة "تحكيـم"، صـادر بجلسـة 3 - 2 - 6)20(.

شــرطُ المعاملــة بالمثــل المنصــوصُ عليــه فــي المــادة 222 نعتقــد أنْ لا قيمــةم لــه ولا 	 
جــدوى منــه بعــد أن انضمَــت الدولــة إلــى اتفاقيــة نيويــورك دون تحفـّـظ.

المشرّع لم يكن موفقَاً في هذه الإحالة وصياغتها بأنهَ تنسحب أحكامُ المادة 222 المتعلقّة . 2
بتنفيذ الأحكام القضائيةّ على أحكام التحكيم الأجنبية المراد تنفيذُها داخلم الدولة؛ إذ من هذه 
مُ وطبيعةم أحكام التحكيم، كاختصاص المحاكم الأجنبيةّ التي أصدرت  القواعد ما لا يتلاءم
الحكم طبقاً لقواعد الاختصاص القضائيّ الدَوْلي المقرّرة في قانونها. فهذا الشرط لا يستقيم 
بلد الأصل  القضائيةّ الوطنيةّ في  المحاكم  ه أصلًا من  انتمزع اختصاصم الذي  التحكيم  مع 

الأجنبي. )القصبي، ص89)(، )عماد، ص 86(.

يْن الإقليمــيّ والأجنبــيّ، . 3 دولــةُ الإمــارات - كمــا هــو معــروف - بلــدٌ يســتقطب الاســتثمارم
وهــي دائمًــا فــي حالــة تطــوّر علــى الأصعــدة كافــة؛ لــذا مــن الضــروري أنْ تكــون قواعــدُ 

تنفيــذ أحــكام التحكيــم الأجنبيـّـة واضحــةً موحّــدة لا تنــازُع بينمهــا.
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 ونحن لسنا مع الإلغاء، وإنمّا مع التعديل بما يتوافق وطبيعةم حكم التحكيم الأجنبيّ، إذ من الوارد 
أنْ نكون أمام حكم تحكيم غير خاضع لاتفاقية، ولا يريد التمسك باتفاقية نيويورك؛ لذا في هذا المقام، 
الخاصة  الفخقْرة الأولى منه  المادة 223 في  نصُ  يكون  أنْ  القواعد الإجرائية، يجب  نتناول  كوننا 

بالإجراءات متطابقاً مع ما ورد في قانون التحّكيم، على النحّو الآتي: 

ــن يرغــب فــي تنفيــذ حكــم التحكيــم الأجنبــيّ أنْ يتقــدَم بطلــب المصادقــة . ) ــن علــى مم يتعيَ
علــى حكــم التحكيــم والأمــر بتنفيــذه إلــى رئيــس المحكمــة المشــار إليــه فــي المــادة ) مــن 

قانــون التحكيــم 6 لســنة 8)20، علــى أنْ يرُفخــق بــه مــا يأتــي:

دة منه.أ.  أصلم الحكم أو صورةً معتممم

صورةً من اتفّاق التحكيم.ب. 

ــدة، إن لــم ج.  ترجمــةً لحكــم التحكيــم إلــى اللغــة العربيـّـة، مُصدَقـًـا عليهــا مــن جهــة معتممم
يكــن صــادرًا بهــا.

صورة من محضر إيداع الحكم في المحكمة.د. 

ــن يندبــه مــن قضائهــا أن يأمــر بالمصادقــة علــى حكــم التحكيــم . 2 علــى رئيــس المحكمــة أو مم
وتنفيــذه خــلال مــدة )60( يومًــا مــن تاريــخ تقديــم طلــب المصادقــة وتنفيــذه، مــا لــم يثبــت 

توافـُـر أيّ مــن حــالات الامتنــاع عــن الاعتــراف والتنفيــذ.

الخاتمة:

ارتمأميْنــا ألا تكــون الخاتمــة ســردًا موجــزًا لمــا تناولنــاه؛ وإنمّــا نخصّصهــا لتقييــد أهــمّ النتائــج ، 
وأهــم التوصيــات التــي نأمُــل أن تفيــد كلَ مهتــم بالموضــوع؛ وذلــك علــى النحــو الآتــي:

زُها في الآتي:  بالنسبة إلى النتائج؛ فإننا نوُجخ

ــة 	  عْنيّ ــة المم ــا للنظــام القانونــي الإماراتــي، ثممَــةم ثلاثــة مصــادرم مــن القواعــد الإجرائيّ طبقً
ــة. بتنفيــذ أحــكام التحّْكيــم الأجنبيّ

يخــرج مــن نطــاق تطبيــق قانــون التحكيــم: - كل تحكيــم يجــري فــي الإمــارات وأخُضــع 	 
لقانــون تحكيــم آخــر، وأيضًــا أحــكام التحكيــم الصــادرة فــي الخــارج ولــو كان موضوعُهــا 
وْليًّــا، ولــم يتفّــق أطرافهــا علــى خضوعهــا لأحكامــه، أو لــم يكــن النــزاع محــل  تجاريًّــا دم

التحكيــم ناشــئاً عــن علاقــة تنظمهــا القوانيــنُ الإماراتيــة الناّفــذة.

ــا 	  ــا ، وأهمُه ــورك وتطبيقه ــة نيوي ــن اتفاقي ــادة 3 م ــير الم ــي تفس ــات ف ــدَدت الاتجاه تع
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عنيــة بتنفيــذ حكــم  ــة المم اتجاهــان، همــا: اتجــاه مــع إبقــاء مــوادّ قانــون الإجــراءات المدنيّ
التحكيــم الأجنبــي وتطبيقهــا بالتــوازي مــع قانــون التحكيــم، وحجّتــه صريــحُ نــصِ 
ــر  الاتفاقيــة التــي تركــتْ تحديــدم القواعــد والإجــراءات لقانــون بلــد التنفيــذ؛ والاتجــاه الآخم
يــرى إلغــاء تلــك المــوادّ والاكتفــاء بالقواعــد المقــرَرة فــي قانــون التحكيــم، وحجّتــه فــي 

ــة أيضًــا. ــصّ الاتفاقي ــا لن ــر تيســيرًا طبقً ــونُ الأكث ــه القان ــك أنّ ذل

وأما التوَْصياتُ، فنجُْملها فيما يأتي:

على المستوى الوطني:

نقتــرح علــى المشــرّع الوطنــي تعديــل نــصّ المــادة 53 مــن قانــون التحكيــم، مــع تأكيــد . )
أنـّـه يجــب أنْ تكــون ثممَــةم مــدّة محــدّدة لبمــتّ طلــبخ البطــلان. ولكــي نجنــيم ثمــار الغــرض 

مــن التعديــل المقتــرح؛ يجــب أنْ يتضمَــن التعديــلُ النقــاطم الآتيــةم:

 لا يقُْبل طلبُ تنفيذ حكم التحكيم إذا لم يكن ميعادُ رفع دعوى بطلان الحكم قد انقضى.	 

ــر الصــادر 	  ــا الأم ــم؛ أمّ ــم التحكي ــذ حك ــر الصــادر بتنفي ــن الأم ــم م  لا يجــوز التظل
برفــض التنفيــذ، فيجــوز التظلــم منــه إلــى المحكمــة المختصــة خــلال 30 يومًــا بــدءًا 

مــن اليــوم التالــي لإعــلان القــرار الصــادر بهــذا الخصــوص.

ونرى أيضًا تعديلم نصّ القانون في المادة 56، على أن تكون على النحو الآتي:. 2

ــم 	  ــع دعــوى بطــلان حكــم التحكيــم وقــفُ تنفيــذ الحكــم، مــا ل ") - يترتَــب علــى رفْ
ــه". تْ ــة التــي أصدرم ــة التحكيمي ــاذ المعجَــل مــن قخبــل الهيئ يكــن مشــمولًا بالنف

علــى المســتوى الدَوْلــي: ننــادي القائميــنم علــى اتفاقيــة نيويــورك 958) للاعتــراف 	 
بأحــكام التحكيــم الأجنبيــة وتنفيذهــا بتعديــل المــادة 3 مــن الاتفاقيــة، وأنْ تحــدد 

ــة. ــم الأجنبيّ ــذ أحــكام التحّكي ــد تنفي ــل الحــدَ الأقصــى عن ــي تمثّ الإجــراءات الت
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Rulesfor Implementing Foreign Arbitration Awards in 
the UAE Legal System
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Abstract:
There are multiple sources of procedural rules, including three ones 

that are concerned with the implementation of arbitration awards. These 
are: Arbitration Law No. 6 of 2018, Civil Procedural Law No. 42 of 2022, 
and international agreements, the most important of which is the New York 
Convention, the UAE joined pursuant to Federal Decree No. 43 of 2006 
without any reservation.

The 1958 New York Convention, which is the most important agreement 
in the field of implementing foreign arbitration awards, left the task of 
determining these rules and procedures to the law of the state where the 
arbitration award is to be enforced before its courts. However, it is not 
permissible to impose conditions more stringent than those applied to the 
recognition and enforcement of domestic national arbitration awards on the 
recognition of arbitration awards to which the convention applies. This is 
where the issue arises.

Therefore, this research sheds light on the procedural treatment that 
an international commercial arbitration award, especially one described as 
foreign, receives in the stage following its issuance, in light of the multiple 
procedural rules that must be applied within a single state.

Keywords: duplication of enforcement systems, implementation of 
foreign arbitration awards, scope of application of arbitration law, civil 
procedural law, implementing arbitration awards.
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